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 مرحلة المحاكمة  دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات قبل
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 داءــــــــإه

إلى من أدين لهما بالبر والوفاء والفضــــل والإحســــان ما حييت، إلى من أنا بضــــعة منهما إلى 
الإيمان وحب   لا أســــتطيع أن أجزيهما حقهما أبدًا، إلى من  رســــا في نفســــيثمرتهما، إلى من   من أنا

ــلة والدتيإلى ، و دعاءً ورحمةً ي  روح والد العلم، أهدي هذا البحث إلى  ــانا   حفظها الل الفاضــــ ،  برًا وإحســــ
يرًا امتثالًا لقوله تعالى:  .(17 الآية رقم الإسراء:)سورة  وَقُل رَّب ِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِّي صَغِّ
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 شــــــكـر وتـقـديــر 
 

ــرى الن  ل التي ما كانت  وأكرمني بأن أتممتُ دراستي هذه،  ،أحمد الل تعالى أن من  علي   ــور تــــــ ــــــ
عصام  لــولا التوجيهــات والمــساعدات التــي قــدمها لــي الكثيــرون، فقــد شرفني وأسعدني أستاذي الدكتور 

ــى الآن،    عابدين ــى حتــ ــ ــا الأول ــذ خطواتهــ ــ ــأوذ، من ــ بالإشراف علــى هــذه الرســالة، ومتابعتهــا معــي أولًا ب
ــدم   ــ ــر، يق ــ ــين الكثي ــه الثمــ ــ ــن وقت ــذي استقطع مــ ــ ــه الرشــيدة، التــي ســتظل مــصباحاً منيــراً  وال ــ ــي توجيهات ــ ل

 أهتـدي بـه طـواذ مـسيرتي العلميـة.
الجــامعــة العربيـة  ين في مكتبــة  للى الإخوة والأخوات العــامإتقــدم بـالشــــــــــــــكر والتقــدير  أ  كمــا    
ــل الأمريكية ــدموه لـــي ، ومكتبة معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، ومكتبة جامعة النجاح الوطنية، لكـ ــا قـ مـ

 مـن إرشاد ومـساعدة فـي الحـصوذ علـى المراجع والدوريات التي لها مدلولات مباشرة بدارستي.
المشــــرف    أنور جانمالمشــــرف الداخلي و الدكتور    رائد أبو بدويةو الشــــكر موصــــوذ للدكتور  

 .ن قبلا المشاركة في لجنة الحكم على الرسالة، فكل الشكر لهمايالخارجي اللذ 
 

  



 ح‌‌
 

 ـص المـلخـ

 

تعد النيابة العامة ركيزة من ركائز نظام العدالة في أي دولة، ووضــــــــــــــوح علاقاتها مع الســــــــــــــلطات    

من شــأنه الحفاع على اســتقرار هذا النظام، ويمنع أي   ؛ما الســلطتين التنفيذية والقضــائيةلاســي    ،الأخرى 

لعدالة  افالنيابة العامة تنهض بدور حاسـم في أي نظام    .تداخل أو تنازع في الصـلاحيات والمسـؤوليات 

ــايا  الجزائية،   ــلحة العامة في القضـــــ ــمن تمثيل المصـــــ ويجب على النيابة أن تحافظ  الجزائية،  وهي تضـــــ

 .حماية الحقوق والحريات و  حقاق العدذوأن تضمن إ ،على سيادة القانون 

ــة دور النيـابـة العـامـة في حمـايـة الحقوق والحريـات قبـل    وفي ، مرحلـة المحـاكمـة  تبحـث هـذه الـدراســــــــــــ

النيابة العامة   ةالدراسة لبحث علاق  هذه  ص الفصل التمهيدي منإطار عملية التقييم والتمحيص، خُص  

وذ منه بحث علاقة النيابة العامة بالسـلطة القضـائية، في بالسـلطتين التنفيذية والقضـائية. فالمبحث الأ

كما   ختص المبحث الثاني من الفصـــــل التمهيدي بتبيان علاقة النيابة العامة بالســـــلطة التنفيذية.احين  

دور النيـابـة العـامـة في مرحلـة جمع الاســــــــــــــتـدلالات بين النص والواقع وذلـ  في مبحثين: حقوق  بحـث 

وذ(، ضــمانات المشــتبه هيه في مرحلة الاســتدلاذ )مبحث أمبحث تدلاذ )المشــتبه هيه في مرحلة الاســ

ودور النيابة العامة في   ،ثاني(. هيما تناوذ الفصـــــــــــــل الثاني ضـــــــــــــمانات المتهم في التحقي  الابتدائي

أوذ(  وذلـــــ  في مبحثين:  ،حمـــــايـــــة الحقوق  التحقي  الابتـــــدائي )مبحـــــث  المتهم في مرحلـــــة   ،حقوق 

 وضمانات المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائي )مبحث ثاني(. 

ــة     ــاســـي : أنلى نتائج أهمهاإوتخلُص هذه الدراسـ  الفلســـطيني المعدذ أوجدت   نصـــوص القانون الأسـ

الضمانات الكفيلة بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  



 خ‌‌
 

نصــوص ف ،تواف  ما بين القانون الأســاســي والقوانين العادية في ضــمان الحقوق والحريات  وعدم وجود 

ة دائمة لتعزيز دورها في القانون الحالية في مجالات حقوق الإنســــان والنيابة العامة بحاجة إلى مراجع

ــية ــاسـ ــان وحرياته الأسـ ــافة إلى .حماية حقوق الإنسـ ــتقلاذ  بالإضـ ــلطات وعدم اسـ ــل بين السـ غياب الفصـ

النيابة العامة والقضــــــــاء في التطبي  العملي كان ســــــــبباً مباشــــــــراً في تعزيز انتهاكات حقوق الإنســــــــان  

نســان فيها الإنصــاف  أو دائرة حقوق الإ ،لا تحق  نتيجة تحقيقات النيابة العامة، إذ وحرياته الأســاســية

الضــابطة القضــائية التي  و النيابة  ف  لاحقاً.  العادذ القائم على رفع الانتهاك ومســاءلة المنته  والتعويض 

ــتدلاذ في   شـــــــــرافهاتعمل تحت إ ــمانات المحاكمة العادلة خلاذ إجراءات التحقي  والاســـــــ لا تراعي ضـــــــ

 في بعض الملفات. والنيابة تقوم بشرعنة ذل  ،القضايا ذات البعد السياسي والأمني

ــاً       ،مرحلـة المحـاكمـة   دور النيـابـة العـامـة في حمـايـة الحقوق والحريـات قبـلفي  عن البحـث    فعوضــــــــــــ

أداة البحث الموضـــــــوعي الجاد عن أدلة الحقيقة والتطبي   النيابة العامة   رباعتباتكمن أهمية الدراســـــــة 

وما يتطلبه من ضمانات مكفولة في   ،واحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  ،السليم للقانون 

ــطيني المعدذ مقارنة بالدور الأ ــي الفلســــ ــاســــ ــلي الذي تقوم به النيابة  المواثي  الدولية والقانون الأســــ صــــ

والحريات التي  في سـياق جملة من الانتهاكات للحقوق هذه الدراسـة تأتِّ  . و عامة كجهة اتهام وتحقي ال

ــتمر في دور النيابة العامة في إتقترفها بعض جهات   نفاذ القانون والأفراد مقابل التراجع الخطير والمســ

القانون الأسـاسـي الفلسـطيني المعدذ حمايتها ومسـاءلة مرتكبي تل  الانتهاكات والجرائم الموصـوفة في 

 .والتشريعات الفلسطينية

تناوذ النصــــــــوص القانونية في التشــــــــريع    اســــــــتخدام المنهج الوصــــــــفي التحليلي الذي  وعليه، فقد تم   

في ضــوء الاتفاقيات   ذات الصــلة بموضــوع الدراســة  هاوتحليل أحكام ،الفلســطيني ووصــفهاً وصــفاً دقيقاً 



 د‌‌‌
 

ــة الفلســــــــــــــطينيـة المتعلقـة بـدور النيـابـة العـامـةوتحل  ،والمعـايير الـدوليـة وتـأثيرهـا على   ،يـل واقع الممـارســــــــــــ

لى المنهج المقارن بهدف الوصـــــوذ إالحقوق والحريات العامة في مرحلة ما قبل المحاكمة. بالإضـــــافة  

ــةإ ــكلة الدراســ ــطيني أو النقص ومعالجة مشــ ــ ياً لى تحليل نقاط الضــــع  في القانون الفلســ لعرض ، ســ

 .م التوصل إليه من نتائج وتوصيات في ختام فصولهاوتحليل ما ت
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 المقدمة 

الحقوق   القانون وحماية  الفلسطينية مع مبدأ سيادة  العامة  النيابة  تتعارض معظم ممارسات  "ألا 

والحريات"، "نعلم أن النيابة العامة ستقرر توقيف هذا الناشط أو ذاك وستطلب من القضاء تمديد توقيفه  

أد  تحديداً كيف سيساهم  لكننا لا نعرف  والتعبير،  الرأي  تل  على خلفية حرية  العامة في  النيابة  اء 

ة من وجود نيابة متخصصة لحقوق  الأحواذ في حماية الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية"، "ما الفائد 

الدستورية  الإ حقوقهم  المنتهكة  الأشخاص  من  الشكاوى  لاستقباذ  النظامية  العامة  النيابة  في  نسان 

ما دام أن هذه النيابة ستحيلها    ،مأموري الضبط القضائيوتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل  

المحامون  بعض  يص   ال بارات  بهذه  لاحقاً".  وحفظها  القانوني  المقتضى  لاتخاذ  العسكرية  للنيابة 

والمتقاضون والمتابعون للشأن القضائي أداء النيابة العامة الفلسطينية في الملفات التي تقدم إليها بتهم  

والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين الأساسي الفلسطيني المعدذ    القانون تتعارض مع  

والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة والممارسات الفضلى، وتنته     ،واستحقاقاتهابدون تحفظات  

 .مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومعايير وضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

نسان الأساسية أن يتمتع بمنظومة من الحقوق والحريات العامة من أمن  مقتضيات عيش الإ  من

بالإنسان اللصيقة  الحقوق والحريات  فقد وسلامة وكرامة، ومن أجل صيانة هذه  وُجدت الاتفاقيات   ، 

واءمتها مع  والدساتير والتشريعات الوطنية التي ينبغي م  ،الدولية واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان

الاتفاقيات  وسُبل    ،تل   المساءلة والمحاسبة  وتحقي   عليها  الاعتداء  دون  والحيلولة  للأفراد  وضمانها 

 الفعاذ للضحايا وضمان عدم التكرار. الانتصاف
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وأعطى للدولة ما تتذرع    ،بارتكابه الجريمة يكون قد زعزع مركزه القانونيالمتهم  صحيح أن الشخص  

وتستطيع عن طري  أجهزتها أن تناذ    ،به اتجاهه في المساس بحريته لما لها من سلطات إنفاذ القوانين

جرائية، إلا أن المجتمع لا يرضى  إوذل  استناداً لقواعد شرعية و   ،حقها في العقاب من مرتكب الجريمة

كمصدر للسلطات من حقه أن يدافع عن نفسه  فالمجتمع    ،شخاص ساس بالحريات الفردية وحقوق الأالم

 ،ويعاقب من يخل بنظامه بشرط أن يتم ذل  في حدود القانون المتوائم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية

حماية    حيث أنها تعتبر من أكثر القوانين  ،جراءات الجزائيةرز مسألة الحقوق والضمانات في الإومنه تب

 .نسانللحريات الشخصية وحقوق الإ

الإجراءات وضعت لحماية المجتمع وضمانات المتهم في آن واحد، فالمتهم تتم حمايته من حيث 

تاحة الفرصة إومن خلاذ تمكينه من الضمانات و   ،الأصل المتمثل في حريته الشخصية كح  طبيعي

اً أن  ن كان حقإو   ،له لإقامة الحجة والدليل على براءته إعمالًا بمبدأ الشخص بريء حتى تثبت إدانته 

إلا أنه مع ذل  لا يزاذ    ،هذا الفرد قد أخل بالنظام الأمني للمجتمع بإثارة الرعب والفزع في أوساطه

  ، يتمتع بقرينة البراءة، فالأصل في المتهم البراءة مما أسند إليه إلى أن تثبت إدانته بصورة قاطعة ويقينية

( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ، ويعتبر هذا الأصل مبدأ أساسياً في 14المادة )  وف  نص 

 .النظام الديمقراطي، ومفترضاً من مفترضات المحاكمة المنصفة

 ، هيفترض أن تقوم النيابة العامة كحارسة للعدالة الجزائية بدور فعاذ للحفاع على مبدأ سيادة القانون 

فالنيابة العامة والمحاكم هما اللذان يضمنان احترام    ،ت وتحقي  الأمن والاستقراروحماية الحقوق والحريا

أو تجاوز قد يقع من الأفراد أو السلطة التنفيذية وأجهزتها أو  يرها،   القانون وحماية الحقوق من أي تعد  

ف  القانون  ويتوجب على النيابة العامة ملاحقة من يعتدي على الحقوق والحريات بصورة تشكل جرماً و 

لا يكفي القوذ حيث  .  ة عليهانوالأمي الجزائية  دعوى  بتحري  ومباشرة الباعتبارها مفوضة من المجتمع  
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، فهل مارست الجزائيةدعوى  العلى المستوى النظري بأن النيابة العامة هي خصم عادذ وشريف في  

ل طلبت البراءة يوماً لمتهم؟ أم  والحريات؟ وهالنيابة العامة هذا الدور عملياً في مسار تعزيز الحقوق  

 نها مجرد سلطة اتهام في الممارسة؟ أ

لى مراجعة تشريعاتها الجزائية عن طري  تحديد مرج ية وسلطات  إالأمر الذي دفع بكثير من الدوذ  

ق بالشكل الذي لا يمس بسيادة القانون وفصل السلطات وحقو   ، وذل النيابة العامة في الدعوى الجزائية

أي محاولة الوصوذ لتحقي  عدالة جنائية في ظل نظام قانوني    ،المتهم بحريته الشخصية وتعزيزها

يحمي حقوق الفرد المتهم ويصون حرياته وضماناته، وذل  باتباعه سياسة جزائية مفعمة بالضمانات  

في جوهرها   ظإالهادفة  في  الدولية،  المعايير  مع  والمنسجمة  وتكريسها  الحقوق  معادلة لى حماية  ل 

صحيحة ومتوازنة تقابل فيها مصلحة المتهم من حماية حقوقه وكفالة حرياته من جهة، مع مصلحة  

لى الحقيقة  إخرى، حتى لا يتم الوصوذ  أفي اقتضاء ح  المجتمع في العقاب نيابة عنه من جهة    الدولة

الأإ ى حساب  عل والحريات  الحقوق  يطغى  هدار  لا  بحيث  المتهمين،  للأفراد  على  ساسية  منهما  أي 

ي تجاوزات قد تحدث من جهات التحقي .  أنسان وضمانات المتهم مكفولة من  وتبقى حقوق الإ  ،الآخر

نقوذ جهات التحقي ، ر م أن النيابة العامة هي المخولة قانوناً بمباشرة التحقي ، فهل هي كذل  في  

 الممارسات العملية؟

 أهمية الدراسة: 

الناحية النظرية في أن النيابة العامة هي أحد أركان منظومة العدالة في  تستمد الدراسة أهميتها من  

بالإضافة للدور الهام الذي تل به باعتبارها أداة البحث الموضوعي الجاد عن أدلة   ،أي مجتمع حديث 

الأساسية وحرياته  الإنسان  وحماية حقوق  واحترام  للقانون  السليم  والتطبي   من    طلبهتتوما    ، الحقيقة 
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صلي الذي مقارنة بالدور الأوالقانون الأساسي الفلسطيني المعدذ  ت مكفولة في المواثي  الدولية  ضمانا

  تقوم به النيابة العامة كجهة اتهام وتحقي .

في سياق جملة من الانتهاكات للحقوق    ياحية العملية، فتكمن في أنها تأت أما أهمية الدراسة من الن

نفاذ القانون والأفراد مقابل التراجع الخطير والمستمر في دور إوالحريات التي تقترفها بعض جهات  

القانون الأساسي  النيابة العامة في حمايتها ومساءلة مرتكبي تل  الانتهاكات والجرائم الموصوفة في  

مختلفة  ال  هعتقاذ أو الاحتجاز التعسفي بأشكاللا ة، والمتمثلة باوالتشريعات الفلسطينيالفلسطيني المعدذ  

والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعدم  المعدذ  لقانون الأساسي  ا  في انتهاك صريح لنصوص 

كاوى التي رصدتها احترام قرارات القضاء القاضية بالإفراج الفوري عن بعض الناشطين، بالإضافة للش

نسان الفلسطينية والمتعلقة بتعرض بعض المتهمين لأشكاذ من التعذيب و يره من  لإ مؤسسات حقوق ا

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من  

ك  المواثي  الدولية التي تشدد على حظرها ومساءلة مرتكبيها، ناهي  عن الزيادة الملحوظة في انتها

 السلطة التنفيذية حرية الرأي والتعبير. 

 مشكلة الدراسة: 

في    تكمن العامة  بالنيابة  المتعلقة  القانونية  النصوص  في  رئيس  بشكل  الدراسة  القانون  مشكلة 

وأحدثت حالة من   ،، والتي وردت تحت الباب الخاص بالسلطة القضائيةالأساسي الفلسطيني المعدذ

الغموض والإرباك بخصوص المركز القانوني للنائب العام وأعضاء النيابة العامة. إذ وردت النصوص 

( والتي  100الناظمة للنيابة العامة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ في ثلاث مواد؛ المادة )

والمادة   ،تعل  بالنيابة العامةأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بمشروعات القوانين التي ت   نصت على

التي أحالت إلى القانون )قانون السلطة  (  108لمادة )وا  ،( التي حددت آلية تعيين النائب العام107)
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وتشكيلها العامة  النيابة  شؤون  تنظيم  إقرار    .القضائية(  رافقت  التي  الإشكاليات  على  القانون  علاوة 

هيما يخص إجراءات تعيين النائب العام،    2003و   2002في الأعوام  الأساسي الفلسطيني المعدذ  

العامة،   النيابة  أعضاء  تعيين  إليها  وإجراءات  السلطة   شكاليات الإمضافاً  قانون  بنصوص  المتعلقة 

 طبي  العملي. على علاتها في الت التشري ية  نصوص العدم احترام و وتعديلاته  2002لسنة  القضائية 

وقد سمحت تل  النصوص العامة لتأويل كل جهة لها وف  رؤيتها. ونتج عن ذل ، خلاف حوذ 

تب ية النيابة العامة؛ في الوقت الذي يشير هيه الواقع إلى غياب ممارسة النيابة العامة لدورها الأساسي  

 :أهمها مما يثير جملة من التساؤلات  ،في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

ذات   - والتشريعات  الأساسي  القانون  العامة في  والنيابة  العام  بالنائب  المتعلقة  النصوص  هل 

القيام بواجبها في تحري  الدعاوى الجزائية بالصورة التي تتف  مع  العامة  الصلة، كفلت للنيابة  

 مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات؟ 

 العامة على دورها في حماية الحقوق والحريات العامة؟ ما مدى تأثير تب ية النيابة  -

ما مدى تأثير آلية اختيار النائب العام وأعضاء النيابة العامة على دورها في حماية الحقوق  -

 والحريات؟

في   - وعادذ  عام  خصم  العامة  النيابة  الجزائيةهل  في    ،الدعوى  اتهام  سلطة  مجرد  أنها  أم 

 الممارسات العملية؟

المحاكمةقوق و ما هي ح  - المتهم قبل  ودور   ،وما مدى كفايتها  ،وكيفية معالجتها  ،ضمانات 

 ؟ في حمايتها النيابة العامة

الأساسية وضمانات   - وحرياته  الإنسان  وحماية حقوق  العامة لاحترام  النيابة  تجسيد  مدى  ما 

 المتهم على أرض الواقع؟
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ضماناته وحقوقه التي منحها له  ما هي الوسائل التي تمكن المتهم من مراقبة التحقي  والتمتع ب  -

 ؟ وكيف يتم ذل ؟ والمعايير الدولية القانون 

بمظهر    الدعوى الجزائية؟ وهل تظهر دائماً   لنيابة العامة على تحري  ومباشرةما مدى هيمنة ا -

جهة الاتهام على وجهتها التي تكون ضد المتهم؟ أم أن وصفها بجهة الاتهام لا يحوذ دون 

 ؟واحد موقفها الحيادي كجهة تحقي ، والذي يتطلب منها حماية ح  المجتمع والمتهم في آن 

ما موق  المواثي  الدولية من مرج ية النيابة العامة وآلية اختيار أعضائها ودورها في حماية   -

 الحقوق والحريات؟

 أهداف الدراسة: 

 يمكن حصر أهداف الدراسة في الآتي:  

إظهار الإشكاليات التي تعرقل دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة وكيفية   -

  التعامل معها ومعالجتها.

الكش  عن  ، والذي يسير جنباً إلى جنب مع واجبها في  لنيابة العامةل  الوقائي  دورالإظهار   -

 الجريمة وتحري  الدعوى الجزائية.

إلقاء الضوء على القوانين الناظمة لدور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة،  -

ومدى انسجام أو تعارض ذل  مع الصلاحيات الممنوحة لها، خصوصاً بعد انضمام فلسطين  

المواثي  من  ا  للعديد  دور  تفعيل  على  تعمل  التي  الحقوق الدولية  حماية  في  العامة  لنيابة 

 والحريات العامة.

التعرف على القيود الدستورية التي تحد من سلطة النيابة العامة تجاه الحريات العامة، ودراسة  -

 المعايير والضوابط القانونية لتل  السلطات.
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حماية  راز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل النيابة العامة في سبيل تطبيقها لمبدأ الإب -

 . كونها تعتبر نفسها "حارسة العدالة الجنائية" الجنائية

الحقوق  - واحترام  العامة  النيابة  عمل  يخص  هيما  الإجرائية  القوانين  ملاءمة  مدى  إظهار 

خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وضع  والحريات، وأثر ذل  على التطبي  العملي،  

السلطة القضائية وحالة الانقسام السياسي التي زادت من حدة الانتهاكات للحقوق والحريات 

 . سلطة التنفيذية وأجهزتهاالأساسية من قبل ال

بيان مصادر الحقوق والحريات العامة في فلسطين، وتحديد مدى قدرة السلطة القضائية على   -

التجربة   إلى حداثة  بالنظر  المختلفة، وقياس مدى فعاليتها  القضائية  حمايتها عند تطبيقاتها 

ييم أدائها خاصة في مجاذ  وبالتالي تق  ،الفلسطينية في هذا المجاذ وغياب أدوات الرقابة الفاعلة

 الأحكام القضائية. 

 أسئلة الدراسة: 

النيابة العامة بدورها    دور   تضع تثير هذه الدراسة تساؤذ رئيسي، وهو: ما هي الإشكاليات التي 

العامة الحقوق والحريات  القانون الأساسي والتشريعات ذات    ،في حماية  وكيفية معالجتها في ضوء 

والاتفاقيات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى؟ ويتفرع عن هذا التساؤذ جملة تساؤلات   ،الصلة

 :تتمثل في الآتي

الفلسطيني في   - المشرع  تنظيم  فعالية  الإما مدى  وقانون  الأساسي  الجزائية  القانون  جراءات 

 للأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات في مراحل الدعوى الجزائية؟ 

الفلسطينية في القيام بدورها كحارسة للعدالة الجنائية؟   - النيابة العامة  ما مدى قرب أو بعد 

 وآليات الرقابة والمساءلة؟
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لحقوق النائب العام وأعضاء النيابة العامة وتبعيتها على دورها في حماية ا  تعيين ما تأثير آلية   -

 والحريات العامة؟

جراءات مأموري الضبط القضائي الماسة بالحقوق  إشراف ورقابة النيابة العامة على  ما مدى إ -

 والحريات؟

ما هو الدور الأمثل الذي يجب أن يقوم به أعضاء النيابة لصيانة وتعزيز ضمانات المحاكمة   -

 العادلة؟

 الأدبيات السابقة: 

العديد من الأ العامة وجدلية   التي  سابقةالدبيات  هنال   للنيابة  القانوني  التنظيم  تناولت موضوع 

ب المتهمين،  حقوق  حماية  في  ودورها  الثلاث  بالسلطات  حقوق  علاقتها  الأدبيات  هذه  تناولت  حيث 

م بعضها مقارنات إذ قد   ،نسان في سياق بحثها العام لضمانات المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائيالإ

أو    ،جرائية المقارنة دون ربط تل  النصوص مع الممارسة العملية على أرض الواقعانين الإبين القو 

إجراء تقييم معم  لهذا الواقع أو مقارنتها مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته  

 الأساسية والتجارب المقارنة. وهيما يلي عرض موجز لأهم تل  الأدبيات:  

مبادئ القانون الدولي  ةثناء التحقيق ومدى مراعاأسن العدوان: "ضمانات المتهم ممدوح ح •

 :نسان في المجال الجنائي"لحقوق ال 

تتمحور هذه الدراسة حوذ ضمانات المتهم في المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية في ضوء 

بحيث تناولت مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومفهوم   ،الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

الحقوق من حيث   لهذه  الدولية  والحماية  تطورها، ومصادرها،  ومراحل  الحقوق،  هذه  حماية 

وتم فيها تبيان    ،وتعرضت الدراسة كذل  إلى آليات الرقابة والإشراف  ،إطارها الدولي والإقليمي
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ال أثناء مرحلة  هيه  المشتبه  الرقابة على هذه الإجراءات ضمانات  تحري والاستدلاذ ووسائل 

التحقي  الابتدائي، والضمانات الواجب توافرها في مرحلة   بالإضافة لضمانات المتهم في مرحلة

 المحاكمة.

وتقييم دورها في حماية    ،إلا أن دراسة العدوان تفتقر لتحليل واقع النيابة العامة وتقييم مرجعيتها

وحريا  الأفراد  مع  حقوق  انسجاماً  أدائها  صيا ة  لإعادة  مقترحات  تقديم  أو  الأساسية،  تهم 

يستجيب   نحو  على  وتعزيزها  الأساسية،  والحريات  للحقوق  الناظمة  الدستورية  النصوص 

للاتفاقيات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ويتجاوز مساوئ الواقع  

سوأ في مسار الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، وهذا ما الحالي الذي يسير من سيء إلى أ

 الجوانب شديدة الأهمية.  ه سوف تغطيه دراستنا لتكون أعم وأشمل لإبراز هذ 

)دراسة  • فلسطين  في  العمومية  الدعوى  إقامة  في  العامة  النيابة  "دور  صعابنة:  محمود 

 مقارنة(":

تناولت هذه الدراسة التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية الجزائية المقارنة، بدءاً من نظام الاتهام  

بإحلاذ نظام الاتهام العام محل الاتهام   انتهاءالخاص الذي كان مطبقاً في العصور القديمة، 

 الخاص الذي يضطلع به جهاز خاص بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم التي كانت ترتكب 

إضراراً بمصالح المل  أو السلطة العامة، إلى أن بلغ التطور بنظام الاتهام العام عن طري   

النيابة العامة، ومن ثم عالجت الدراسة الطبيعة القانونية والعملية لدور النيابة العامة في الدعوى  

الخلاف حوذ ومركزها القانوني بين سلطات الدولة التشري ية والقضائية والتنفيذية، و   الجزائية

وضعها القانوني، مع استعراض وظيفة النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ووضعها 

، كذل  فصلت الاختصاصات التي تمارسها  الجزائيةالقانوني في المراحل السابقة للمحاكمة  
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  النيابة العامة في قانوني الإجراءات الجزائية الفلسطيني والمصري، والصلاحيات التي تتمتع 

بتقديم المزيد من الصلاحيات والامتيازات لأعضاء  بها مع الاهتمام بتقديم توصيات تتعل  

فهل تقديم المزيد من الصلاحيات والامتيازات سيؤدي لتعزيز الحقوق والحريات   النيابة العامة.

جرائية بممارسة أو غياب ممارسة ي عملية ربط النصوص القانونية الإالعامة؟ وهناك غياب ف

ابة العامة لدورها الأساسي في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ودون تبيان مرج ية  الني

وواجبات أعضاء النيابة العامة بموجب النصوص الدستورية والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات 

الدراسة هذه  في  تباعاً  سنبينه  ما  وهذا  الفضلى.  والممارسات  مختل     ،الصلة  تشمل  والتي 

ات الملقاة على عات  النيابة العامة بموجب النصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية التي  الواجب

الضع   نقاط  تحديد  إمكانية  دراستنا  يعطي  مما  تحفظات،  بدون  فلسطين  إليها  انضمت 

الفلسطيني التشريع  ها في  الواجب سد  لتحديد   ،والفجوات  الحالي س ياً  الواقع  وتبيان مساوئ 

 ص والتطبي  الواجب معالجتها. التناقضات بين الن

أحمد براك: "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي": )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة   •

م وقانون أصول المحاكمات الجزائية 2001( لسنة3) الفلسطيني رقم بين قانون الجراءات 

 م(: 1961( لسنة 9الأردني رقم ) 

تتركز إشكالية هذه الدراسة حوذ عدم وجود نص يعاقب من ينته  أي من ضمانات المتهم  

جراءات الجزائية الفلسطيني ببطلان الإجراء فقط. مع مرحلة التحقي ، واكتفاء قانون الإأثناء  

م بشكل عام دون التفري  بين المراحل التي يمر بها الشخص أثناء مرحلة إطلاق عبارة المته

الدعوى الجزائية، بحيث تناولت هذه الدراسة ضمانات المتهم في تشريعات العصور القديمة 

وذل  في مبحثين    ،والتشريعات الحديثة والضمانات العامة للمتهم خلاذ مرحلة التحقي  الابتدائي
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وتأثير آلية    ،ل  الضمانات بممارسات النيابة العامة على أرض الواقعمتتاليين دون مقارنة ت

اختيار أعضاء النيابة العامة على ممارساتها وموق  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  

المتحدة الأمم  في  المعنية  للجان  العامة  الأمم    ،والتعليقات  في  الخاصين  المقررين  وتقارير 

ن تل  الضمانات أو دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم  ودون تبيا   ،المتحدة

الجوانب كدراسة مقارنة في    على هذهالأساسية بين النص والواقع. في حين أن دراستنا ستركز  

 ضوء المواثي  الدولية وآليات الأمم المتحدة والتشريعات الأخرى ومن بينها التشريع المصري.

 نطاق الدراسة: 

التشريعات  العامة في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل  النيابة  لدور  يتحدد نطاق دراستنا 

 ،الفلسطينية وتقييم الواقع الحالي لتطبيقها، وسنركز اهتمامنا على نصوص القانون الأساسي المعدذ

( لسنة 3م )وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية رق  2002( لسنة  1وقانون السلطة القضائية رقم )

وتعديلاته، والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الفضلى بالقدر الذي تقتضيه    2001

 الدراسة.

 منهجية الدراسة: 

سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي سيتناوذ النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني  

  2002وقانون السلطة القضائية لسنة    ،ون الأساسي المعدذوتحليل أحكام القان  ،ووصفهاً وصفاً دقيقاً 

الإ  ،وتعديلاته لسنة  وقانون  الجزائية  الصلة في ضوء   ،م وتعديلاته2001جراءات  ذات  والتشريعات 

وتأثيرها    ية المتعلقة بدور النيابة العامةوتحليل واقع الممارسة الفلسطين   ،الاتفاقيات والمعايير الدولية

 على الحقوق والحريات العامة في مرحلة ما قبل المحاكمة. 
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بالإضافة إلى المنهج المقارن الذي تم من خلاله مقارنة تل  النصوص مع أحكام الاتفاقيات الدولية 

قانون الإجراءات  ومقارنتها بنصوص  كافة جوانبها،  الأساسية من  الإنسان وحرياته  المتعلقة بحقوق 

ولعل الدافع  مصري، مع الإشارة إلى بعض القوانين العربية الأخرى كلما اقتضى المقام ذل ،  الجنائية ال

لإجراء المقارنة مع القانون المصري بالذات كونه من أقدم القوانين العربية وأشملها، ولتشابه دور النيابة  

جراءات الجزائية  الإ افة إلى أن  البية نصوص قانون  بالإض  ،العامة المصرية مع نظيرتها الفلسطينية

وذل  كله بهدف الوصوذ إلى تحليل نقاط  ة المصري، جراءات الجنائيقانون الإ الفلسطيني مقتبسة من

الضع  في التشريعات الفلسطينية أو النقص وانعكاسها على أداء النيابة العامة في الحياة العملية  

 ومعالجة مشكلة الدراسة.

 محددات الدراسة: 

نه سيعكس الصورة الواق ية والعملية  أذ  ، إسيف ذو حدين  يالتطرق لهذا الموضوع ه ولة  محاإن  

في    فمعظم التشريعات   ن يتمتع بالحياد والشفاهية والاستقلالية.أخرى يجب  أومن جهة    ،للنيابة العامة

تعمل على   لم  الاحتلاذ  متطلبات  إفلسطين كدولة تحت  لدولةإرساء  يؤسس  ديمقراطي  نظام    ، قامة 

يشيخاصة   الذي  الوقت  في  الصدد،  هذا  في  العامة  النيابة  بدور  يتعل   السياسي  هيما  الواقع  هيه  ر 

دوات الرقابة الفاعلة  أوضع   ،لى ازدياد تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائيةإوالقانوني 

وغياب الربط بين العناصر التي يقوم عليها النظام    ،وغياب الحوكمة والشفاهية في الأداء  ،في فلسطين

فلسطي  في  والقانوني  والسياسي  و الدستوري  تطبي   في  العدالة  قطاع  ودور  المفاهيم  إن،  هذه  رساء 

 عضاء النيابة العامة.أ وضمان نزاهة وفعالية دور  ،الدستورية

النيابة    ولا يوجد عليه دراسات سابقة تطرقت   ،ن موضوع الدراسة موضوع شائ أكما   عن دور 

النيابة العامة في فلسطين   العامة في تطبي  الحماية الجنائية خاصة في ظل المقارنة بين سلطات 
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لى الواجب الاجتماعي والوقائي للنيابة  إشر   لب التشريعات والدراسات لم تُ أ والأنظمة المقارنة، وأن  

حيث كانت معظم   .والحريات العامة العامة بالحد من انتشار الجريمة وحماية وصيانة وتعزيز الحقوق 

 الابتدائي.   ناء مرحلة التحقي أث  هذه الدراسات تتحدث عن الالتزامات القانونية للنيابة العامة فقط وتحديداً 

ة الانتهاكات للحقوق والحريات ثر الانقسام السياسي الفلسطيني الذي زاد من حد ألى  إبالإضافة  

ندرة الكتب    التنفيذية وأجهزتها ودور النيابة العامة في هذا المجاذ. وأخيراً ساسية من قبل السلطة  الأ

 القانونية التي تغطي مختل  جوانب هذا الموضوع في ضوء المواثي  الدولية والتشريعات الفلسطينية. 

 خطة الدراسة: 

ت قبل تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريا

مرحلة المحاكمة. ولتحقي  هذه الغاية، كان لزاماً العمل على تبيان موقع جهاز النيابة العامة ضمن  

وعلاقتها بالسلطتين    ودراسة النصوص التشري ية المنظمة لصلاحياتها  ،منظومة العدالة في فلسطين 

بناء على ما  و .  المحاكمةدورها في صون حقوق وضمانات الأفراد قبل مرحلة  و   ،التنفيذية والقضائية

إلى  فقد   تقدم، الدراسة  الفصل  و   فصل تمهيدي  قُسمت هذه  من    التمهيديفصلين رئيسيين. خُصص 

التنفيذية والقضائيةالدراسة لبحث   بالسلطتين  العامة وعلاقتها  فالمبحث الأوذ  النيابة  علاقة    يتناوذ. 

علاقة  بتبيان    التمهيديني من الفصل  في حين يختص المبحث الثاالنيابة العامة بالسلطة القضائية،  

 النيابة العامة بالسلطة التنفيذية. 

دور النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات بين النص والواقع   لدراسة الأوذوخُصص الفصل 

ضمانات المشتبه هيه في  وذ(،  أمبحث  )حقوق المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ  وذل  في مبحثين:  

ضمانات المتهم في التحقي  الابتدائي ودور    هيما يتناوذ الفصل الثاني  )مبحث ثاني(.  الاستدلاذمرحلة  

حقوق المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائي )مبحث   وذل  في مبحثين: النيابة العامة في حماية الحقوق 
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فصولها بخاتمة    سةالدراوتختتم هذه  .  أوذ( وضمانات المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائي )مبحث ثاني(

المُمكنة لمعالجة القصور إكمالًا    المقترحات تتضمن في طياتها أهم النتائج البحثية وبعض التوصيات أو  

 للفائدة المُتوخاة من هذه الدراسة. 

‌  
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 الفصل التمهيدي

 والقضائية  ةالنيابة العامة وعلاقتها بالسلطتين التنفيذي
 

ومهامها وصلاحياتها من بلد إلى آخر، وهي متأصلة عادة في التاريخ تختل  تب ية النيابة العامة  

والثقافة القانونية لكل بلد، ففي نظام القانون العام تشكل النيابة العامة جزءاً من السلطة التنفيذية، بينما  

وبينما    ،(1) قد تشكل في نظام القانون المدني جزءاً من السلطة التنفيذية أو جزءاً من السلطة القضائية

لمدني  يستخدم بعض بلدان القانون او تستخدم بلدان القانون العام نظام الملاحقة القضائية التقديرية،  

لزامية. ويكون لدى المدعي العام في بعض النظم السلطة التقديرية لوق  نظام الملاحقة القضائية الإ

استمرارها. وفي بعض البلدان، لا يكون للمدعي  الملاحقة القضائية إذا لم يكن هناك مصلحة عامة في  

ن يدخل في مساومة بشأن  أ وإنما يجوز له أيضا    ،العام السلطة التقديرية للمقاضاة أم عدمها فحسب 

قرار المتهم بالذنب، ويتقدم  إكثر مقابل  أو التخفيف من تهمة أو  أبحيث يواف  على نفي التهم    الادعاء،

 ( 2).كمبعض الحالات بتوصية معينة بالح

 
قد‌‌‌‌.‌في‌نظام‌القانون‌المدني،‌حيث‌تشكل‌النيابة‌العامة‌جزءاً‌من‌السلطة‌القضائية،‌قد‌يتمتع‌المدعون‌العامون‌بالاستقلال‌الفردي‌ولكنهم1

لعامة‌هي‌‌أيضا‌كجزء‌من‌الهرم‌القضائي‌مع‌قيود‌منظومة‌على‌ممارسة‌السلطة‌التقديرية.‌وفي‌نظام‌القانون‌العام،‌حيث‌النيابة‌ا‌‌‌يعملوا

وائح‌‌جزء‌من‌السلطة‌التنفيذية‌ويمكن‌دمجها‌داخل‌وزارة‌العدل،‌قد‌تتمتع‌هذه‌الهيئة‌بدرجة‌عالية‌جداً‌من‌الاستقلال‌وتسترشد‌بالقواعد‌والل

والدولي‌‌‌قليميالمستويين‌الالداخلية‌التي‌تحكم‌الصلاحية‌التقديرية‌والصلاحيات‌الأخرى.‌وهذا‌التقارب‌بين‌النظامين‌هو‌الذي‌مكن‌على‌

المشتركة‌والمبإ‌وفي‌‌ المعايير‌ المهنية،‌من‌صياغة‌ الهيئات‌ التي‌تنطبق‌على‌جميع‌‌طار‌ العامة‌ الأأادئ‌ العامة،‌مكتب‌ النيابة‌ مم‌‌عضاء‌

ية‌‌الرابطة‌الدول‌‌-الرابطة‌الدولية‌للمدعين‌العامين،‌وضع‌ودور‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌دليل‌المكتب‌‌-المخدرات‌والجريمةبالمتحدة‌المعني‌‌

‌للمدعين‌العامين.‌
2‌‌.James Hamiltpn, Director of public prosecutions, Ireland, “The Role of the public prosecutor in 

Upholding the Rule of Law” DESPINA Kyprianou. “Comparative Analysis of prosecution systems: 

origins, constitutional position and organization of prosecution services”. United nations 

handbook on “practical anti-corruption measures for prosecutors and investigators” , 

Vienna,2004‌
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العامة تنهض بدور ح الجنائيةفالنيابة  للعدالة  المصلحة   ،اسم في أي نظام  وهي تضمن تمثيل 

وإنما تشمل    ،ن مسؤولية النيابة لا تقتصر على تمثيل مصالح الضحيةأالعامة في القضايا الجنائية، إذ  

وأن تضمن إحقاق العدذ.   ،مصالح المجتمع ككل. ويجب على النيابة أن تحافظ على سيادة القانون 

عضاء النيابة أ"على  وقد جاء في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة أن:  

ا كرامة  يحترموا  وأن  وسرعة،  واتساق  بإنصاف  للقانون،  وفقا  واجباتهم  يؤدوا  أن  نسان ل العامة 

جراءات وسلاسة سير أعمال  تأمين سلامة ال، بحيث يسهمون في  نسانويحموها ويساندوا حقوق ال 

قامة العدذ والبحث عن  إية دور أعضاء النيابة العامة في  إضافة إلى أهم ،  (1)نظام العدالة الجنائية"

وبيان واجباتهم وحقوقهم الأساسية التي  ،  ة المهنية لأعضاء النيابة العامةالحقيقة في معايير المسؤولي 

إذ   ،(2) يدتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةأو   ، اء النيابات العامةوضعتها الرابطة الدولية لأعض

مم المتحدة التوجيهية ومعايير المسؤولية المهنية على ضرورة أن يتمتع أعضاء  تؤكد كل من مبادئ الأ

 (3) .النيابة العامة بالنزاهة والكفاءة المهنية والعدالة في ممارسة واجباتهم

في علاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائية من    الفلسطينية  الموقع المفترض للنيابة العامةإن تحديد  

على تحليل نصوص القانون الأساسي   حيث التب ية والاستقلاذ، يستدعي تركيز بحثنا في هذا الفصل

 
مم‌المتحدة‌الثامن‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين،‌هافانا،‌كوبا،‌‌لنيابة‌العامة،‌اعتمدها‌مؤتمر‌الأ.‌المبادئ‌التوجيهية‌بشأن‌دور‌أعضاء‌ا1

إلىأب/‌‌آ‌‌‌27 سبتمبر‌‌‌‌‌‌7غسطس‌ الأ1990أيلول/‌ وثيقة‌ المتحدة‌‌،‌ المبدأ‌‌1990)‌‌189البند‌‌‌‌ A/CONF.144/28/Rev.1مم‌ ‌،)

‌.‌12التوجيهي‌‌
‌‌18-‌14و‌2007تشرين‌الثاني/‌نوفمبر‌‌‌30،‌لجنة‌منع‌الجريمة‌والعدالة‌الجنائية،‌تقرير‌عن‌أعمال‌الدورة‌السابعة‌عشرة‌)17/2.‌القرار‌2

/ابريل‌‌ واجباتهم‌‌E/CN.15/2008/22و‌‌E/2008/30،‌‌(2008نيسان‌ وبيان‌ العامة‌ النيابة‌ لأعضاء‌ المهنية‌ المسؤولية‌ معايير‌ ‌،

‌وحقوقهم.‌
‌.‌12.‌المبادئ‌التوجيهية‌بشأن‌دور‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌المبدأ‌التوجيهي‌3
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وقانون  ،  (3) وتعديلاته(2) 2001( لسنة  3ونصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم )،  (1)المعدذ  الفلسطيني 

. ومن ثم دراسة آلية وحيثيات عمل النيابة العامة  (5) وتعديلاته(4) 2002( لسنة  1السلطة القضائية رقم )

ومن ثم استقراء أهم العوائ  التي تواجه عمل  ،  في ظل تفسير نصوص القوانين أعلاهعلى أرض الواقع  

على بالسلطتين التنفيذية والقضائية  وعلاقتها  تها  تحديد تبعي النيابة العامة وتؤثر على أدائها بسبب عدم  

 . ج بالشأنوجه الدقة، وعلى ضوء ذل  السعي إلى استخلاص وبلورة ما سيظهر من نتائ

وباستقراء نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بالنيابة العامة، نجد أن هذه النصوص اكتفت  

عريضة دون أن تشتمل على توصيف وتحديد مراكز ووظائ   ال  اببيان تشكيل النيابة العامة بخطوطه

، كما لم تشتمل نصوصه على تقنين التدرج في تمثيل النيابة  هاواختصاص وواجبات مختل  مستويات

( رقم  الأردني  الجزائية  المحاكمات  أصوذ  بقانون  أسوة  القضاء  أمام  والدولة  العام  لسنة  9للح    )

، (7) الملغي  2001( لسنة  5رقم )   النظامية   الخلل في قانون تشكيل المحاكمولم يتم تدارك هذا  ،(6) 1961

 
،‌وعقب‌توقيع‌اتفاقيات‌‌1993.‌ففي‌سنة‌‌‌‌19‌/03/2003(،‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌)عدد‌ممتاز(،‌بتاريخ5المنشور‌على‌الصفحة‌).‌‌1

أوسلو‌بين‌حكومة‌"إسرائيل"‌ومنظمة‌التحرير‌الفلسطينية،‌تولت‌السلطة‌الفلسطينية‌بعض‌صلاحيات‌الحكم‌والدارة‌في‌بعض‌مناطق‌‌

عملية‌تشريع‌قانون‌أساسي‌‌،‌وكانت‌‌1996الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة،‌وأنشأ‌المجلس‌التشريعي‌الفلسطيني‌بعد‌انتخابات‌كانون‌ثاني‌‌

محل‌اهتمام‌كبير‌من‌الأعضاء‌المنتخبين‌في‌المجلس،‌وفعلاً،‌عكف‌الأعضاء‌على‌عملية‌سن‌هذا‌القانون‌رغم‌معارضة‌رئيس‌السلطة‌‌

الثالثة‌وأحالوه‌إلى‌رئيس‌السلطة‌من‌أجل‌التصديق‌عليه‌وإصداره‌بتاريخ‌‌ أن‌‌‌‌،‌إلا04‌/10/1997الفلسطينية،‌إلى‌أن‌أقروه‌بالقراءة‌

،‌فنتيجة‌للإصلاحات‌التي‌كانت‌مستحقة‌على‌السلطة‌الفلسطينية‌‌29‌/05/2002الرئيس‌لم‌يصدر‌القانون،‌وبقي‌حبيس‌أدراجه‌حتى‌تاريخ‌‌

تحت‌ضغوط‌داخلية‌وخارجية؛‌أصدر‌رئيس‌السلطة‌القانون‌الأساسي‌في‌ذلك‌التاريخ،‌ونشر‌في‌الوقائع‌الفلسطينية‌)الجريدة‌الرسمية(‌‌

،‌وفي‌نفس‌التاريخ‌ابتدأ‌سريانه،‌بالرغم‌من‌أنه‌كان‌من‌المفترض‌تشريعه‌وسريانه‌خلال‌المرحلة‌الانتقالية‌الممتدة‌‌07/07‌/2002بتاريخ‌‌

بحسب‌الاتفاقية‌المرحلية،‌إلا‌أنه‌كما‌رأينا‌صدر‌بعد‌انتهاء‌المرحلة‌الانتقالية‌بثلاث‌سنوات.‌‌‌‌04‌/05/1999إلى‌‌‌‌04/05/1994من‌‌

ا إقرار‌ حيثيات‌ حول‌ ينُظر:للتفصيل‌ الفلسطيني‌ الأساسي‌  FerasMilhem. The Origins and Evolution of theلقانون‌

Palestinian Sources of Law, (Ph.D.VirjeUniversitestBrussel) 2004. Pg.125.‌
‌.‌05/09/2001(‌بتاريخ:‌‌38(‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌)94.‌المنشور‌على‌الصفحة‌)2
(‌لسنة‌‌13،‌والقرار‌بقانون‌رقم‌)2001(‌لسنة‌‌3بشأن‌تعديل‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)‌‌2014(‌لسنة‌‌17.‌القرار‌بقانون‌رقم‌)3

،‌والقرار‌بقانون‌‌2001(‌لسنة‌3بشأن‌تعديل‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)‌2014(‌لسنة‌‌17بشأن‌تعديل‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌2018

‌وتعديلاته.‌‌2001(‌لسنة‌‌3بشأن‌تعديل‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)‌2022(‌لسنة‌7رقم‌)
‌.‌18/05‌/2002(‌بتاريخ:‌40(‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌)9.‌المنشور‌على‌الصفحة‌)4
‌‌2020لسنة‌‌‌‌(40والقرار‌بقانون‌رقم‌)‌‌2002(‌لسنة‌‌1بشأن‌تعديل‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)‌‌2019(‌لسنة‌‌16.‌القرار‌بقانون‌رقم‌)5

‌.‌2002(‌لسنة‌‌1بشأن‌تعديل‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)
‌.‌16‌/03‌/1961(‌بتاريخ:‌2539(‌من‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌رقم‌)311.‌المنشور‌على‌الصفحة‌)6
‌.‌05‌/09/2001(‌بتاريخ:‌38(‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌)279.‌المنشور‌على‌الصفحة‌)7
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، الذي خلا من (2) وتعديلاته(1) بشأن تشكيل المحاكم النظامية  2020( لسنة  39بالقرار بقانون رقم ) 

( لسنة  1السلطة القضائية رقم )تنظيم عمل النيابة العامة. كما بقيت هذه الإشكالية ملازمة لقانون  

وعليه تكمن مسألة التقرير بشأن حقيقة موقع النيابة العامة ضمن منظومة أركان   .وتعديلاته  2002

 . السلطتين التنفيذية والقضائيةالعدالة في فلسطين من خلاذ دراسة حيثيات علاقة النيابة العامة ب 

إلى مبحثين،  وعليه التمهيدي  الفصل  تقسيم  إلى  نعك   النيابة    ،سوف  نناقش في الأوذ علاقة 

وذل  س ياً لمناقشة    ،ونسعى في الثاني علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية  ،العامة بالسلطة القضائية

ما زاذ يعتري  ، كونه  وعلاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائيةوجهات النظر بشأن تب ية النيابة العامة  

بعض وجهات النظر بالشأن نقص أو  موض أو عدم اتساق، فكان لا بد من حصر ما يمكن حصره  

 : من الاتجاهات والآراء وتقليب وجوه الرأي فيها، لجلو  وامضها وتحديد مراميها

 

  

 
‌.‌11/01‌/2021(،‌بتاريخ‌22(،‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌)عدد‌ممتاز(‌رقم‌)2حة‌)المنشور‌على‌الصف.‌1
)المنشور‌‌‌‌وتعديلاته‌‌بشأن‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌‌2020(‌لسنة‌‌39بتعديل‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌‌2022(‌لسنة‌‌10.‌القرار‌بقانون‌رقم‌)2

‌(.‌06‌/03/2022(،‌بتاريخ‌26)‌‌(،‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌)عدد‌ممتاز(‌رقم35على‌الصفحة‌)



19 
 

 المبحث الاول 

 بالسلطة القضائية علاقة النيابة العامة 
 

لما كان من واجب النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية والوكيلة الحصرية لتحري   

االومباشرة   والجزائية  دعوى  الجنائية  للعدالة  بالإضافة  والحارسة  القانون،  لصحيح  لى  إلتطبي  

نابات  حكام الجزائية وتنفيذ الإوتنفيذ الأقانون من تحقي  واتهام  ناطها بها الأالاختصاصات الأخرى التي  

تتوانى    وألاالقضائية الدولية، فإن ذل  يوجب عليها العمل على صيانة الحقوق والحريات في الدولة  

انتهاك بحقوق وحريات   أو  الجزائية بح  من يرتكب أي مس  الدعوى  تحقي  وتحري   عن فتح أي 

 لقانون. المواطنين وتقديمه للمحاكمة ليناذ عقابه حسب ا

وفي إطار التكاملية مع منظومة العدالة   ،وذل  في سبيل تحقي  أهداف ورؤية ورسالة النيابة العامة

فإننا سوف نسعى لدراسة    ،وعليه  .في الدولة، وعلى وجه التحديد العلاقة التكاملية مع السلطة القضائية

هذا المبحث لمطلبين نبحث في    علاقة النيابة العامة الفلسطينية بالسلطة القضائية من خلاذ تقسيم 

للنيابة    الناظمالإطار القانوني  الأوذ دور النيابة العامة المرتبط بالسلطة القضائية ونبين في الثاني  

 العامة المرتبط بالسلطة القضائية وذل  على النحو التالي:
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 المطلب الأول 

 ة دور النيابة العامة المرتبط بالسلطة القضائي

 

أن النيابة العامة ش بة من شعب السلطة القضائية، وبالتالي، فهي لا تندرج    (1) الفقهيرى جانب من  

في معرض    (2) بعض الفقهوفي هذا الصدد، يرى    تحت لواء السلطة التنفيذية كما كان الاعتقاد سائداً،

بأنه قد  النيابة العامة المتمثلة في توجيه الاتهام والتحقي  الابتدائي،   تقييمهم لماهية وطبيعة أعماذ 

لحياد القضاء،    اً عهدت للسلطة القضائية قديماً مباشرة وظيفتي الاتهام والحكم معاً، إلا أنه، وضمان

ل  لأن استقلاذ كل سلطة عن الأخرى  استلزم الأمر الفصل بين مهمة الاتهام والحكم في الدعوى، وذ 

يضمن حياد القائمين عليها وعدم تأثرهم بموقفهم عند أداء وظيفة أخرى  ير التي يختص بمباشرتها،  

وأن الفصل بين وظيفتي الاتهام والحكم لاعتبارات ضمان الحياد    ،(3)وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة

 لا يعني تحوذ أعماذ الاتهام من قضائية إلى وظيفة إدارية.  

تعد أعمالًا قضائية بالمعنى الدقي ، ذل  أن عمل    - وف  هؤلاء- كما أن أعماذ التحقي  الابتدائي

لتحقي  النهائي أو المحاكمة(. وعليه، فقد من أشكاذ التحقي  )ا  القضاء الجالس لا يعدو كونه شكلاً 

 
،‌ص‌‌2004،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌1.‌أشرف‌رمضان‌عبد‌الحميد،‌النيابة‌العامة‌ودورها‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌ط‌‌1

75‌.‌
‌.‌256،‌ص‌2001،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌1.‌محمد‌عيد‌الغريب،‌المركز‌القانوني‌للنيابة‌العامة،‌ط‌2
الحرمان‌‌‌.‌المحاكمة‌العادلة‌هي‌إحدى‌معايير‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌النسان‌المعد‌لحماية‌الأفراد‌من‌الجراءات‌غير‌القانونية‌أو‌التعسفية‌أو3

تتسم‌‌‌‌والمحاكمةبعبارة‌أخرى‌أن‌تكون‌إجراءات‌التحقيق‌‌و‌‌أبرزها‌الحق‌في‌عدالة‌المحاكمة،‌‌‌الأخرىالأساسية‌‌‌‌والحرياتمن‌الحقوق‌‌

قوانين‌الدولة‌التي‌تجري‌فيها‌المحاكمة‌‌‌‌:إذ‌ينبغي‌على‌المختصين‌الرجوع‌إلى‌ثلاث‌قواعد‌أساسية‌هي‌‌‌(reasonablenessعقولية‌)بالم

‌ومعاهدات‌حقوق‌النسان‌التي‌تكون‌الدولة‌طرفا‌فيها‌وقواعد‌القانون‌الدولي‌العرفي،‌تنُظر:‌

Alexandrechitov, THE CONCEPTS OF TRUTH AND FAIRNESS IN THAI CRIMINAL 

PROCEDURE, NEW CRIMINAL LAW REVIEW / VOL.24/ NO.1/ winter 2021,p.62.also see- 

lawyers committee for human rights: WHAT IS A FAIR TRIAL?- A Basic guide to legal standards 

and practice, new York –USA, MARCH 2000,pg.1-3.‌
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إلى تطبي  فكرة العمل القضائي على جميع الإجراءات الجزائية بما فيها أعماذ    (1) ذهب بعض الفقه

ببعض   المحكمة  قيام  وإن  تعتبر جميعاً وظائ  قضائية،  إذ  والمحاكمة،  الابتدائي  والتحقي   الاتهام 

والفصل في الدعوى، لا    الادعاء، للتحق  من مدى صحة  جوانب الوظيفة القضائية، وهي المحاكمة

 لأنها لازمة وضرورية لأدائها. ،ينفي الطبيعة القضائية للجوانب الأخرى 

 ( 2)،ولكن، وبالر م من كون النيابة العامة ش بة من شعب السلطة القضائية وفقاً لما يرى البعض 

إلا أن عملها يستقل عن عمل القضاء الجالس، لذل  تعتبر النيابة العامة كياناً قانونياً مستقلًا داخل  

( من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء  10لما جاء في المادة ) السلطة القضائية وفقاً 

 .(3) النيابة

أو قانون    ،وتعديلاته  2002( لسنة  1القضائية رقم )وتجدر الإشارة إلى أنه ليس في قانون السلطة  

نص قانوني يبين الطبيعة القانونية لأعضاء النيابة  وتعديلاته    2001( لسنة  3الإجراءات الجزائية رقم )

أصوذ المحاكمات الجزائية  ( من قانون  11العامة، على الر م من أن نص الفقرة الأولى من المادة )

الذي كان ساري المفعوذ في الضفة الغربية أشار صراحة إلى المركز    1961( لسنة  9الأردني رقم ) 

 . القانوني لأعضاء النيابة وكونهم قضاة

 
‌.‌257.‌محمد‌عيد‌الغريب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌76يد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌.‌أشرف‌رمضان‌عبد‌الحم1
العامة‌للسلطة‌القضائية،‌بناءً‌على‌تفسير‌المادة‌)2 النيابة‌ (‌من‌قانون‌السلطة‌‌63.‌هناك‌رأي‌يرى‌أن‌موقف‌المشرع‌واضح‌بشأن‌تبعية‌

ليتم‌تعيينه‌من‌قبل‌الأخير،‌وقد‌تبنى‌هذا‌‌‌دولةئيس‌اللى‌رإالنائب‌العام‌‌‌‌تنسيبوتعديلاته،‌والتي‌تمنحه‌حق‌‌‌2002(‌لسنة‌‌1القضائية‌رقم‌)

المعدل‌‌(‌من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌100النائب‌العام‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌وذلك‌سنداً‌لنص‌المادة‌)‌‌–غالباً‌‌–‌الموقف‌في‌فلسطين‌

العامة‌عدد‌من‌الصلاحيات‌التي‌تصنف‌بكونها‌‌،‌إضافةً‌إلى‌أن‌المشرع‌بمنحه‌للنيابة‌‌-وفق‌هؤلاء-والتي‌تكاد‌تنص‌على‌ذلك‌صراحةً‌‌

صلاحيات‌قضائية‌يكون‌قد‌حسم‌أمره‌وأوضحه‌بأن‌إرادته‌تتجه‌إلى‌جعل‌النيابة‌العامة‌شعبة‌من‌شعب‌السلطة‌القضائية.‌للتفصيل‌في‌‌

لموقع‌الالكتروني:‌‌،‌بحث‌منشور‌على‌ا5-4،‌ص‌‌2004ذلك‌ينُظر:‌عائشة‌مصطفى‌أحمد،‌عملية‌الصلاح‌القضائي‌الفلسطيني،‌حزيران‌‌

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/aicheahmad.pdf‌:03/01‌/2022،‌تاريخ‌الاسترداد‌.‌
لمجلس‌حقوق‌‌‌القضاء‌التابع.‌وكذلك:‌تقارير‌المقرر‌العام‌لاستقلال‌‌‌‌9019هافانا،.‌تراجع‌نتائج‌مؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌الثامن‌لمنع‌الجريمة،‌‌3

لمهني‌حول‌‌(‌من‌سلسلة‌التدريب‌ا9ومن‌ذلك‌ما‌هو‌وارد‌في‌الحلقة‌رقم‌)‌‌–لى‌استقلال‌النيابة‌العامة‌بشكل‌كامل‌‌إوهو‌يميل‌‌‌‌–نسان‌‌ال

در‌عن‌‌والصا‌"،نسان‌خاص‌بالقضاة‌والمدعين‌العامين‌والمحامينبشأن‌حقوق‌ال‌‌قامة‌العدل‌تحت‌مسمى‌"دليلإنسان‌في‌مجال‌حقوق‌ال‌

‌.‌‌‌2002المتحدة،‌الأمم‌‌–نسان‌‌المفوضية‌السامية‌لحقوق‌ال

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/aicheahmad.pdf


22 
 

 المطلب الثاني 

 للنيابة العامة المرتبط بالسلطة القضائية  الناظم الطار القانوني 

 

قانوني   قانوني صريح في  )بالر م من عدم وجود نص  القضائية رقم  لسنة  1السلطة   )2002  

المركز القانوني لأعضاء  يحدد  ،  وتعديلاته  2001( لسنة  3عديلاته وقانون الإجراءات الجزائية رقم ) وت

من   اً يظهر ضمن  ذل   أنإذ    وجوب اعتبارهم ش بة من شعب القضاء  يرى   (1) البعض إلا أن  النيابة  

 خلاذ ما يلي: 

بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى  الدولة  يأتي تعيين النائب العام بقرار من رئيس   .1

  2002( لسنة  1( من قانون السلطة القضائية رقم )63وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة )

 .المعدذ( من القانون الأساسي 107وتعديلاته والمادة )

النائب العام عضواً في مجلس   .2 المادة )يعد  الثانية من  للفقرة  ( من  37القضاء الأعلى وفقاً 

 وتعديلاته. 2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )

وتعديلاته ببيان التنظيم    2002( لسنة  1انفرد الباب الخامس من قانون السلطة القضائية رقم ) .3

د هذا الباب إلى الأحكام  وقد أحالت العديد من موا  (،73- 60)القانوني للنيابة العامة من المواد  

( 1من قانون السلطة القضائية رقم )  (61الخاصة بالقضاة، فعلى سبيل المثاذ، أحالت المادة )

( من ذات القانون هيما يتعل  بالشروط اللازمة لتعيين  16إلى المادة ) وتعديلاته 2002لسنة 

من ذات   (71دة )عضو النيابة العامة، وهي ذاتها شروط تعيين القضاة، كما وضحت الما

 
‌.‌5-‌4.‌عائشة‌مصطفى‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
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القانون أن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلقة بواجبات القضاة تسري على أعضاء  

المتعل  بمساءلة    من الباب الرابع  النيابة العامة، وينسحب الأمر ذاته على أحكام الفصل الرابع

ما تسري على القضاة ، إذ تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء النيابة العامة كاً القضاة تأديبي

  ، من القانون   (74كما جاءت الفقرة الأولى من المادة )  (،72لنص المادة )  اً على حد سواء وفق

 ( هيما يتعل  بقواعد ترقية القضاة وحساب أقدميتهم.18لتحيل إلى الفقرة الثالثة من المادة )

كطريقة تعيين القضاة الذين   ، تماماً دولة فلسطين   يعين أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس .4

بقرار   وتعديلاته  2002( لسنة  1( من قانون السلطة القضائية رقم )18للمادة )  اً يعينون وفق

 بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.  الدولةمن رئيس 

تعيين عضو  وتعديلاته    2002( لسنة  1القضائية رقم )من قانون السلطة  (  18أجازت المادة ) .5

الع للسلطة  النيابة  يخضعون  العامة  النيابة  أعضاء  كان  ولو  القضائية،  الوظيفة  لشغل  امة 

، وكان يتحتم على عضو النيابة العامة الدخوذ إلى جهاز اً التنفيذية لما كان هذا النص موجود 

 .القضاء بطري  التعيين ابتداءً 

خامس حسم القانون الأساسي المعدذ الجدذ القائم بهذا الخصوص عندما خصص الباب ال .6

هذا الباب على ذكر النيابة العامة باعتبارها أحد   منه لتنظيم أعماذ السلطة التنفيذية، ولم يأتِّ 

بالسلطة القضائية على تنظيم   التنفيذية، في حين أتى الباب السادس المتعل   أذرع السلطة 

ابة العامة  (، ما يؤكد الجهة التي تتبع لها الني108( و)107النيابة العامة وذل  في المادتين ) 

 وهي السلطة القضائية. 
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( من القانون  76المادة )  مثلى مجموعة من النصوص التشري ية  إلمن خلاذ الرجوع  يتضح   .7

والتحقي ، مما    الادعاءأن المشرع قد أناط بالنيابة العامة وظيفتي  المعدذ  الأساسي الفلسطيني  

 صلاحية القيام بأعماذ قضائية. لى منح النيابة العامة  إ انصرفت يعني أن إرادة المشرع 

 

 الثاني المبحث 

 التنفيذية علاقة النيابة العامة بالسلطة 

 

ى القضاء بعد  إل حالتهم  إي الجرائم وتعقب مرتكبيها وضمان  ن منطل  عمل النيابة العامة هو تحر إ

بما يضمن الحفاع على أمن المجتمع وحقوق المواطنين. وتكتمل الصورة   لإدانتهملة الكاهية د سوق الأ

جهزتها، إذ أن هذه الأخيرة الذراع التي من خلالها  أنفيذية و بالعلاقة التي تربط النيابة العامة بالسلطة الت

يها  تحق  النيابة العامة الفاعلية المطلوبة وتساعدها على اجتثاث الجريمة من المجتمع، وتقديم مرتكب 

 للمحاكمة لتأخذ العدالة مجراها وف  النصوص التشري ية المعموذ بها.

وتعمل تحت إشراف وزارة    ،فالنيابة العامة ترتبط بالسلطة التنفيذية لصلتها بقوات الأمن والشرطة

النيابة    بالإضافةالعدذ،   وتنفذها من خلاذ  العقابية  السياسة  تحدد  التي  الحكومة هي  فإن  ذل   إلى 

 المقامة عليها أمام المحاكم.   المدنية والدستورية  والأخيرة هي التي تتولى تمثيل الدولة في القضاياالعامة،  

فإننا سنقوم ببحث علاقة النيابة العامة الفلسطينية بالسلطة التنفيذية بتقسيم هذا المبحث   ،وعليه

ونسلط الضوء في الثاني على  ،  لعامة المرتبط بالسلطة التنفيذيةنبين في الأوذ دور النيابة ا  ،لمطلبين

 نحو التالي:الإطار القانوني الناظم للنيابة العامة المرتبط بالسلطة التنفيذية وذل  على ال
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 المطلب الأول 

 دور النيابة العامة المرتبط بالسلطة التنفيذية 

 

مع رئيس    اثنينوأن وجود وزير العدذ ثاني    ،هناك من يرى تب ية النيابة العامة للسلطة التنفيذية

لإرادة المشرع    انعكاس، إنما هو  (1)أثناء مراسم قسم اليمين الخاص بالنائب العام ليس صدفةً الدولة  

 ةعلى النائب العام، وأنه يعزز ذل  ما منحه المشرع من سلطات إشراهي  شراهيةإبمنح وزير العدذ سلطة  

من قانون    (65( و)64( و)62)  واضحة لوزير العدذ على النيابة العامة من خلاذ نصوص المواد 

( رقم  القضائية  لسنة  1السلطة  بحسب   2002(  العامة  فالنيابة  يرتبط    وتعديلاته،  مرف   هي  هؤلاء 

وتعمل تحت إشراف وزارة العدذ، وأن النيابة العامة    ،بالسلطة التنفيذية لصلته بقوات الأمن والشرطة

جزء وليست  للقضاء  عون  هي  التنفيذية    اً إنما  السلطتين  بين  الجمع  سيعني  ذل   عكس  وأن  منه، 

 (2)الفصل بين السلطات.على خلاف مبدأ   الاتهاموالقضائية، وبين مرج ية الحكم ومرج ية 

إلى أن النيابة العامة هي جزء من السلطة التنفيذية، وذل    (3) وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي

لأن النيابة العامة تضطلع بتنفيذ القانون، لذل ، لا يجوز أن يطل  عليهم وص  القضاة، خصوصاً  

وأن رفع الدعوى الجنائية في الجرائم يعد إحدى وظائ  الدولة الرئيسية، أي أن السلطة التنفيذية قد 

باشرة من الشعب مصدر السلطات، ومن ثم فوضت السلطة التنفيذية هيئة النيابة  منحت سلطة الاتهام م

أو   العامة  النيابة  بتعيين أعضاء  التنفيذية  السلطة  قيام  هذا فضلًا عن  السلطة،  هذه  لمباشرة  العامة 

 
‌وتعديلاته.‌2002(‌لسنة‌‌1(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)64‌/2.‌المادة‌)1
،‌كما‌هو‌وارد‌لدى:‌‌05‌/04‌/2004وزير‌العدل‌الفلسطيني‌الأسبق‌المرحوم‌ناهض‌الريس،‌والذي‌أعلن‌عنه‌بتاريخ‌‌.‌هذا‌الموقف‌تبناه‌‌2

‌.‌4عائشة‌مصطفى‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
‌.‌170.‌ينُظر‌محمد‌عيد‌الغريب،‌مرجع‌سابق،‌‌3
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النيابة العامة    (1) استبدالهم. ويرى بعضهم النيابة العامة يحمل خاصية مزدوجة، فأعضاء  أن جهاز 

فيها  مو  يحتفظون  التي  الحدود  المحاكم في  أمام  التنفيذية بشكل عام، وقضاة  للسلطة  يتبعون  ظفون 

 بالح  في المرافعة أمام المحاكم. 

،  (2)فجمــع النيابــة بــين ســلطتي الاتهــام والتحقيــ  أمــر يخالــ  مبادئ وضمانــات المحاكمــة العادلــة

خصــم للمتهــم، ولا ينــاذ مــن ذلــ  أن النيابــة تجمــع أدلــة الــبراءة والإدانــة معــاً،  خــيراً  أفالنيابــة أولًا و 

نهــا طــرف محايــد أثنــاء التحقيــ  يتحــوذ فيــما بعــد لســلطة اتهــام، فالواقــع العمــلي يقــوذ أن النيابــة أو 

 (3).حســاسهــا وتحقيقاتهــا بهــذا الإتتهــام وتســتمر اجراءاتبدأ التحقيــ  وفي داخلهــا شــعور ســلطة الا

القرار  قبل تعديلها ب  2002( لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم )( من  46وبالنظر إلى المادة )

، فإن المحكمة  2002( لسنة  1بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )  2020( لسنة  40بقانون رقم )

دون  يرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووق  التنفيذ التي يرفعها القضاة على  العليا تختص  

بالرواتب   الخاصة  المنازعات  في  الفصل  وكذل   شؤونهم،  من  شأن  بأي  المتعلقة  الإدارية  القرارات 

بة  قبل أن يشمل الفصل في هذه المنازعات أعضاء النيا   والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم

 
‌.‌257.‌محمد‌عيد‌الغريب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌76.‌أشرف‌رمضان‌عبد‌الحميد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌1
المواد:)‌‌.‌‌2 تنُظر‌في‌ العادلة،‌ بالمحاكمة‌ الصلة‌ ذات‌ المبادئ‌ المدنية‌‌11،13،14،15للاطلاع‌على‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ (‌من‌

(‌من‌البروتوكول‌السابع‌للاتفاقية‌‌4-1من‌)‌والمواد‌الأولى‌من‌البروتوكول‌الرابع،‌‌والمادة(‌6،7المواد‌)‌وكذلك‌.‌1966للعام‌‌والسياسية‌

للعام‌‌الأوروبية‌لح للعام‌‌1950قوق‌النسان‌ العالمي‌لحقوق‌النسان‌ اتفاقية‌جنيف‌‌‌‌،‌والاتفاقية1948.‌فضلا‌عن‌العلان‌ الرابعة‌من‌

.‌ويصح‌القول‌أن‌العدالة‌من‌الناحية‌الجرائية‌تستوجب‌أن‌يكون‌المختصمون‌كلهم‌متساوون‌أمام‌القانون،‌وهذا‌‌1949الأربعة‌لعام‌‌

استبعاد‌المتناقضة‌منها‌أي‌‌عني‌تقويم‌الأدلة‌و‌ت‌‌ئ‌الثبات‌الجنائي،‌فضلا‌على‌أن‌العدالة‌بمفهوم‌الثبات،التساوي،‌هو‌مبدأ‌عام‌من‌مباد‌

تلك‌التي‌تؤثر‌سلبا‌في‌عملية‌الكشف‌عن‌الحقيقة،‌من‌خلال‌معاملة‌متساوية‌بين‌جميع‌أطراف‌القضية،‌و‌بالتالي،‌فان‌مبادئ‌المحاكمة‌‌

ثبات‌الجنائي،‌وهي‌الأساس‌الذي‌تبنى‌عليه‌الجراءات‌الجنائية‌لأي‌نظام‌قانوني‌وفي‌أي‌زمان‌و‌العادلة،‌تعد‌المصدر‌الأم‌لمبادئ‌ال

‌مكان‌للتفصيل‌في‌ذلك‌ينُظر:‌‌

Wynn maccarrick: the right to a fair trial in international criminal law (ruls of procedures and 

evidence in transition from nurmeberg to east timor),2005,p.3.‌

Jacob katzcogan: international criminal courts and fair trials:deficulties and prospects, yala journal 

and international law, vol.27,2002,p.114.‌
ي،‌‌.‌فاضل‌نصر‌الله،‌ضمانات‌المتهم‌أمام‌سلطة‌التحقيق‌الابتدائي‌في‌التشريع‌الكويتي،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة‌بالتشريعين‌المصري‌والفرنس3

‌.‌135م،‌ص1998،‌العدد‌الثالث،‌‌22مجلة‌الحقوق،‌جامعة‌الكويت،‌السنة‌‌
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،  (1) 2004/ 08/09( بتاريخ  37/2003ما قضت هيه محكمة العدذ العليا في حكمها رقم )  ا، وهذ العام

حيث اعتبرت أن المحكمة العليا هي جهة الاختصاص في نظر الطلبات المتعلقة بالقضاة وأعضاء  

 ( سالفة الذكر. 46النيابة العامة الواردة في المادة )

قد اعتبر محكمة  ،  (2) 22/01/2006( بتاريخ  70/2005إلا أن حكم محكمة العدذ العليا رقم )

متعلقة بأعضاء النيابة، ولا أدذ على ذل  من أن محكمة العدذ العليا هي المختصة بنظر الطعون ال

العدذ العليا ذاتها هي التي فصلت في موضوع هذا الطعن، وحكمت هيه، وقد أسس هذا الحكم لقاعدة  

على أعضاء   وتعديلاته  2002( لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم )هامة، هيما يتعل  بتطبي  أحكام  

لا ينطب  على أعضاء النيابة العامة من أحكام قانون السلطة القضائية إلا النيابة العامة، مفادها أنه  

ما ورد هيه إحالة صريحة، وقد حكمت المحكمة بالنتيجة أن سن التقاعد لأعضاء النيابة العامة، هو  

قانون السلطة القضائية  ( من  34ستون عاماً، وليس سبعين كالقضاة، لعدم وجود إحالة على المادة )

، والمتعلقة بتقاعد القضاة إلى الباب المتعل  بأعضاء النيابة العامة،  وتعديلاته  2002لسنة  (  1رقم )

وعند قراءة الحكمين السابقين معاً، نجد أنهما متناقضان، فالأوذ قضى بأن المحكمة العليا مختصة في  

 
النظر‌بالطعون‌المرفوعة‌من‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌العامة‌والمقدمة‌‌.‌تختص‌المحكمة‌العليا‌دون‌غيرها‌ب1وقد‌جاء‌في‌هذا‌الحكم‌أنه:‌"‌.‌1

.‌المحكمة‌العليا‌دون‌غيرها‌مختصة‌بالفصل‌في‌طلبات‌اللغاء‌والتعويض‌‌2للطعن‌في‌القرارات‌الدارية‌المتعلقة‌بأي‌شأن‌من‌شؤونهم.

من‌شؤونهم‌وكذلك‌الفصل‌في‌المنازعات‌الخاصة‌بالرواتب‌‌ووقف‌التنفيذ‌التي‌يرفعها‌القضاة‌على‌القرارات‌الدارية‌المتعلقة‌بأي‌شأن‌‌

من‌أن‌محكمة‌العدل‌‌‌‌33والمكافئات‌المستحقة‌لهم‌أو‌لورثتهم،‌ولا‌يمكن‌تطبيق‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌في‌المادة‌‌

د‌بين‌نصوصه‌طريقة‌تقديم‌مثل‌هذه‌الطعون‌‌العليا‌مختصة‌بنظر‌طعون‌القضاة‌وأعضاء‌النيابة‌ما‌دام‌أن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌قد‌أفر

(‌منه،‌ولأن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌هو‌القانون‌الخاص‌بالسلطة‌القضائية‌فيكون‌هو‌الأولى‌بالتطبيق‌سواء‌على‌أعضاء‌‌46في‌المادة‌)

يس‌نيابة‌والذي‌يطعن‌في‌قرار‌‌النيابة‌أو‌القضاة،‌وحيث‌أن‌لائحة‌الدعوى‌مقدمة‌إلى‌محكمة‌العدل‌العليا‌من‌قبل‌المستدعي‌الذي‌عين‌رئ‌

‌نقله‌من‌قبل‌النائب‌العام،‌فإن‌محكمة‌العدل‌العليا‌تكون‌غير‌مختصة‌بالنظر‌في‌هذا‌الطعن‌وينعقد‌الاختصاص‌فيه‌للمحكمة‌العليا".‌
وأعضاء‌النيابة‌العامة‌‌‌‌تضمن‌قواعداً‌وأحكاماً‌تتعلق‌بالقضاة‌‌2002.‌وجاء‌في‌هذا‌الحكم‌أنه:‌"بالرغم‌من‌أن‌قانون‌السلطة‌القضائية‌لسنة‌2

إلا‌أنه‌أفرد‌لكل‌منهما‌أحكاماً‌خاصة،‌فقد‌أفرد‌للنيابة‌العامة‌الباب‌الخامس‌من‌القانون‌المذكور‌كما‌أحال‌صراحة‌ببعض‌نصوص‌ذلك‌‌

ابة‌أن‌يكون‌‌من‌القانون‌من‌أنه‌يشترط‌فيمن‌يعين‌عضواً‌بالني‌‌61الباب‌إلى‌الأحكام‌الخاصة‌بالقضاة،‌ومثال‌ذلك‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌

من‌القانون‌المذكور‌التي‌‌‌‌34من‌ذات‌القانون‌والمتعلقة‌بتعيين‌القضاة،‌وعليه‌فإن‌المادة‌‌‌‌16مستكملاً‌للشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌‌

د‌‌تنص‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌يبقى‌في‌وظيفة‌قاض‌أو‌يعين‌فيها‌من‌تجاوز‌عمره‌سبعين‌سنة‌لا‌تنطبق‌على‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌إذ‌يع

أفرده‌المشرع‌للقضاة‌فقط‌ولو‌ذهبت‌إرادته‌لأبعد‌من‌ذلك‌لأحال‌أليه‌بنص‌خاص‌أو‌لأتى‌على‌ذكر‌ذلك‌ النص‌المذكور‌نصاً‌خاصاً‌

‌صراحة،‌وبالتالي‌فإن‌قانون‌التقاعد‌المدني‌هو‌الذي‌يشمل‌أعضاء‌النيابة‌العامة".‌
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جوا بعدم  الثاني  الحكم  قضى  في حين  العامة،  النيابة  أعضاء  من  المقدمة  الطلبات  تطبي   نظر  ز 

النصوص المتعلقة بالقضاة على أعضاء النيابة، إلا إذا نص القانون صراحة في الباب الخامس المتعل  

بأعضاء النيابة العامة على ذل ، وعند النظر إلى الباب الخامس من قانون السلطة القضائية، لا نجد 

عليا تختص دون  يرها بالفصل المحكمة الوبالتالي    ،( من ذل  القانون 46أي إحالة على حكم المادة ) 

في طلبات الإلغاء والتعويض ووق  التنفيذ التي يرفعها القضاة فقط دون أعضاء النيابة على القرارات  

الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات    إلا أنالإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم،  

القرار بقانون  من  /ج(  1/ 21بالمادة )   جاء فقط  أو لورثتهم  للقضاء والنيابة العامة والمكافآت المستحقة  

ليجعل هذا الشأن    2002( لسنة  1بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )  2020( لسنة  40رقم )

 من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض.

 

 المطلب الثاني 

 الطار القانوني المنظم للنيابة العامة المرتبط بالسلطة التنفيذية 

 

وتعديلاته، والسلطة   2001( لسنة  3الإجراءات الجزائية رقم )نصوص في قانوني    عدم وجود ر م  

التنفيذيةشير إلى تب ية  ت  ،وتعديلاته  2002( لسنة  1القضائية رقم ) إلا أن  ،  النيابة العامة للسلطة 

 بعلاقات مع السلطة التنفيذية على النحو التالي:   رتبطالنيابة العامة ت

وتعديلاته وزير العدذ بمهام الإشراف   2002( لسنة  1خوذ قانون السلطة القضائية رقم )أولًا:   •

 الإداري على عمل جهاز النيابة العامة، إذ أنه قد منح له الصلاحيات والسلطات التالية: 
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 (.62لنص المادة ) لوكيل نيابة وفقاً يقرر صلاحية معاون النيابة للترقية  .1

القانوني أمام   .2  وفقاً   الدولةرئيس  يقوم وزير العدذ بحضور أداء النائب العام لليمين 

 (.64للفقرة الثانية من المادة )

يؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين القانوني أمامه وفقًا لنص الفقرة الثالثة من   .3

 (.64المادة )

عضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها  تحديد أماكن عمل أ  .4

 (. 65بناء على اقتراح من النائب العام وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة )

منح وزير العدذ بعض الصلاحيات   2001( لسنة  3ويلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية رقم )

ومن ذل     ،في الإشراف الإداري على عمل النيابة العامة  في علاقته مع النيابة العامة تتجاوز مهمته

 مثلًا:

عرض مل  الدعوى على محكمة النقض إذا    اً لوزير العدذ أن يطلب من النائب العام خطي ‌.أ

ولم يسب  لمحكمة النقض    ،وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القط ية  ،كان الحكم مخالفًا للقانون 

 (1).البت هيه، ويطلب بالاستناد إلى ذل  إبطاذ الإجراء أو نقض الحكم أو القرار

لى النائب العام، وسيكون على  إإليه من طلبات إعادة المحاكمة    ميحيل وزير العدذ ما يقد  ‌.ب 

 (2) .لى محكمة النقض إقيقات التي يكون قد رأى إجراءها الأخير رفع الطلبات مع التح 

 
‌وتعديلاته.‌2001(‌لسنة‌3(‌من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)375.‌المادة‌)1
‌وتعديلاته.‌‌2001(‌لسنة‌3(‌من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)379(‌و)378.‌المادتان‌)2
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، ويشرف اً يقوم وزير العدذ برفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائي‌.ج

تنفيذ حكم الإعدام المصادق عليه من رئيس   ينيبه من مساعديه على  العام أو من  النائب 

 (1) .الدولة

مجلس الوزراء بشأن صلاحيات وزارة العدذ ومسؤولية وزير العدذ على وهيما يتعل  بقرارات    

 النيابة العامة نورد التالي:

1.  ( رقم  الوزراء  مجلس  لسنة  05/06قرار  بتاريخ  2003/م.و/أ.ق(  الصادر  م 

  م بشأن صلاحيات وزارة العدذ، حيث نص البند الثاني من القرار بوضوح على 2003/ 12/ 22

جزء لا يتجزأ من جسم وزارة العدذ ولا يجوز اعتبارها منفصلة عن وزارة    اعتبار النيابة العامة

 العدذ أو التعامل معها بمعزذ عنها. 

الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة العدذ المصادق عليه من مجلس الوزراء بموجب القرار   .2

ظيفي  م، والهيكل التنظيمي والو 2004/ 29/8م بتاريخ  2004/م.و/أ.ق( لسنة  39/ 06رقم )

( رقم  القرار  بموجب  الوزراء  مجلس  من  عليه  والمصادق  العدذ  لوزارة  / 9/ 78/55المعد ذ 

م. وقرار مجلس الوزراء باعتماد الهيكلية والخطة 2006/ 21/3م بتاريخ  2006م.و/أ.ق( لسنة  

م، والذي تضمن أن النيابة  6/2004/ 14/م.و/أ.ق( بتاريخ  02/25التطويرية لوزارة العدذ رقم )

السلطة العامة   وإشراف  مسؤولية  تحت  العام  الح   دعوى  إقامة  في  باختصاصها  تضطلع 

التنفيذية من خلاذ وزير العدذ، كما تضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدذ أن الدور المنوط 

بالنيابة العامة هو دور فني ينحصر في تنفيذ القوانين في سياق رفع ومباشرة دعوى الح  

وظيفية في ارتباطها بالسلطة التنفيذية من خلاذ وزير العدذ الذي  العام وتتجلى علاقاتها ال

 
‌وتعديلاته.‌‌2001(‌لسنة‌‌3(‌من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)410(‌و‌)408.‌المادتان‌)1
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أناط به قانون السلطة القضائية دور جوهري في إدارة شؤون النيابة ولا يتأتى القيام بهذا الدور  

إلا من خلاذ تب ية النيابة العامة لوزير العدذ، مما يدذ أن مسؤولية وزير العدذ على النيابة  

نافذة على ضوء السياسية التشري ية التي تمثل  تنبع من الالتزام   بالتشريعات التي أصبحت 

النيابة   أن تضطلع  أن يضمن  أراد  الذي  والتشري ية  التنفيذية  للسلطة  المشترك  العام  التوجه 

باختصاصها في إقامة دعوى الح  العام تحت مسؤولية وإشراف السلطة التنفيذية من خلاذ  

 وزير العدذ.

)  وزراء في القرار مجلس    .3 الأسبوعية رقم  بتاريخ  17جلسته  المنعقدة  م  14/06/2005( 

المتعلقة بالمحاكم وأعضاء  القرارات ذات الطابع الإداري والمالي  بالتأكيد على أن  والقاضي 

( من قانون السلطة  1/ 47النيابة العامة مرجعيتها وزارة العدذ، والتأكيد على تطبي  المادة )

م بشأن مسؤولية وزير العدذ في الإشراف الإداري على جميع  2002( لسنة  1القضائية رقم )

 المحاكم بما في ذل  الموظفين الإداريين. 

الوزراء رقم )  .4 لعام  . /م133/17/ 01قرار مجلس  تفويض    2017و/ر.ح(  والذي تضمن 

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تتعل  بقطاع العدالة، ويقدم النائب العام   وزير العدذ لتوقيع أية 

لوزير العدذ مسودات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي يتطلب عمل النيابة العامة توقيعها  

مع الغير، وتعتبر أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم  ير موقعة من قبل وزير العدذ من تاريخ القرار  

 و/ر.ح( لاغية. . /م03/134/17رقم )

ر م هذه الصلاحيات، إلا أنه هيما عدا ذل ، ليس لوزير العدذ التدخل في مراحل سير الدعوى 

  الجزائية ، وأي أمر يوجهه وزير العدذ لأعضاء النيابة العامة هيما يتعل  بمتابعة سير الدعوى الجزائية

لبداية وحتى صدور حكم  يعد باطلًا ولا يعتد به، إذ تستقل النيابة العامة بمتابعة كافة إجراءاتها منذ ا
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إشراهية    هي صلاحيةنهائي بات  في الدعوى. الأمر الذي يؤكد أن صلاحية وزير العدذ على النيابة  

 إدارية.  

وبالنظر إلى هيكلية وزارة العدذ، نجد أن جهاز النيابة العامة يصن  ضمن إطار المراف  ذات  

 (1) .الاستقلاذ الفني

لاقة مع وزارة الداخلية من خلاذ تب ية رجاذ الضابطة القضائية  ترتبط النيابة العامة بع ثانياً:  •

للنيابة العامة خلاذ مرحلة جمع الاستدلالات، وهي المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية  

الجرائم ومرتكبيها  للبحث والاستقصاء عن  تهدف  الا  ،التي  كافة  تلزم  وجمع  التي  ستدلالات 

  2001( لسنة  3( من الإجراءات الجزائية رقم )19منحت المادة )للتحقي  في الدعوى، وقد  

الضبط    وتعديلاته مهام  تولي  صلاحية  القضائي  الضبط  ومأموري  العامة  النيابة  أعضاء 

وضباط ص    الشرطة  كمدراء  القضائية  الضابطة  رجاذ  بعض  أن  من  وبالر م  القضائي. 

ون قانوناً للنيابة العامة خلاذ قيامهم  الشرطة يتبعون مباشرة لوزارة الداخلية، إلا أنهم يخضع

ويلاحظ هنا أن علاقة النيابة العامة مع وزارة الداخلية .  بعملهم في مرحلة جمع الاستدلالات 

من مظاهر تب ية النيابة العامة للسلطة   اً من خلاذ عملها مع أجهزة الشرطة، لا تعد مظهر 

ي مرحلة جمع الاستدلالات، لما تملكه هذه التنفيذية، إذ تعمل النيابة العامة مع هذه الأجهزة ف

الأجهزة من إمكانيات تساعد النيابة العامة في ضبط الجرائم، بحكم طبيعة عملها، إلا أن عمل 

 (2) .الأخرى  الجزائيةهذه الأجهزة ينتهي في مراحل الدعوى 

 
‌هيكلية‌وزارة‌العدل‌الفلسطينية.‌‌الملحق‌الأول‌من‌‌ظرينُ.‌1
‌وتعديلاته.‌‌2001(‌لسنة‌3(‌من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية‌رقم‌)55.‌باستثناء‌ما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌)2
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بتعيين النائب    الدولةمن خلاذ قيام رئيس    الدولةتنحصر علاقة النيابة العامة برئيس    ثالثاً: •

( من قانون  63( من القانون الأساسي المعدذ ونص المادة )107العام وفقًا لنص المادة )

بتعيين أعضاء النيابة    الدولةوتعديلاته، كما يقوم رئيس    2002( لسنة  1السلطة القضائية رقم )

( المادة  لنص  وفقًا  السل 55العامة وعزلهم  قانون  ليس ( من  ذل ،  وهيما عدا  القضائية،  طة 

ولاية على عمل النيابة العامة عملًا بمبدأ استقلاذ النيابة العامة في عملها.  أيَ  الدولةلرئيس 

خلاذ مرحلة جمع (1) كما تعمل النيابة العامة مع جهاز المخابرات الذي يعد جهازاً تابعاً للرئاسة

بالقيام بمهام الضبط القضائي وفقاً لنص المادة  الاستدلالات، باعتبار جهاز المخابرات مكلفًا

 (2) .2005( لسنة 17( من قانون المخابرات العامة رقم )12)

ة لهذه الجهة أو تل   في مقابل ذل  كله هناك من يعتقد أن ما يورده من يقوذ بتب ية النيابة العام

للنصوص إلى  ير ما تحتمله، ذل  أن علاقة النيابة العامة بالسلطتين التنفيذية والقضائية    إنما هو لي  

ة لم إنما هي علاقة تكامل وتعاون لا علاقة تب ية، ولا أدذ على ذل  من كون التشريعات الفلسطيني

لجهة   صريح أو واضح أو مباشر أن النيابة العامة تتبع في عملها  لتتضمن ولو نص واحد يشير بشك

، وأنه لا عبرة  (3)ما، فلو أراد المشرع ذل  لفعل، فالمشرع لا يقوذ لغواً، وإعماذ الكلام أولى من إهماله 

، ويرى هؤلاء أن كون النيابة العامة تضطلع بمهمة تنفيذ القانون ينفي  (4) للدلالة في مقابلة التصريح

 (5) .عنها تلقائياً صفة القضاء

 
(‌من‌عدد‌الوقائع‌‌4.‌)نشر‌هذا‌القانون‌على‌الصفحة‌)2005(‌لسنة‌‌8(‌من‌قانون‌الخدمة‌في‌قوى‌الأمن‌الفلسطينية‌رقم‌)13.‌المادة‌)1

‌(.‌28‌/06‌/2005(‌بتاريخ:‌56ة‌رقم‌)الفلسطيني‌
(‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌‌84.‌)نشر‌هذا‌القانون‌على‌الصفحة‌)2005(‌لسنة‌‌17(‌من‌قانون‌المخابرات‌العامة‌رقم‌)12.‌المادة‌)2

‌(.09‌/11/2005(‌بتاريخ:‌‌60)
‌.من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌‌(60)المادة‌.‌3
‌.دلية‌من‌مجلة‌الأحكام‌الع‌(13)المادة‌.‌4
،‌‌2004المحاماة‌والقضاء،‌رام‌الله،‌‌‌‌لاستقلال.‌أحمد‌الدمنهوري،‌علاقة‌النيابة‌العامة‌بالسلطتين‌القضائية‌والتنفيذية،‌المركز‌الفلسطيني‌‌5

‌.‌33ص‌
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استقراء نصوص القوانين ذات العلاقة تظهر عدم وضوح تب ية النيابة العامة،  وصفوة القوذ، أن  

حتى باتت النيابة العامة تظهر وكأنها جهاز  ير محدد التب ية، ور م غياب نص قانوني صريح يحدد  

السلطة   مع  وثيقة  بعلاقات  ترتبط  العامة  النيابة  أن  الواضح  من  أنه  إلا  العامة،  النيابة  تب ية  جهة 

بعض النصوص القانونية تعطي الانطباع بأن النيابة العامة هي ش بة من شعب    أن  يذية، كماالتنف 

 السلطة القضائية. 

ومن السهل القوذ بناءً على ما ورد في إطار الإجابة على السؤاذ حوذ طبيعة علاقة النيابة العامة  

العامة وحيثيات هذا النشاط  بالسلطتين القضائية والتنفيذية، أن طبيعة التنظيم القانوني لنشاط النيابة  

وهناك تماثل    ،القضائيةلى أننا بصدد نظام ذات طبيعة مختلطة، فهي من جهة مرتبطة بالسلطة  إتشير  

بين الأحكام القانونية الخاصة بالقضاة والأحكام القانونية الخاصة بأعضاء النيابة العامة بشأن أكثر  

من جهة أخرى مرتبطة بالسلطة التنفيذية وتحديداً بوزير العدذ في أكثر من موضوع كما  و من مسألة، 

 سب  وأن تم التفصيل. 

أن   نرى  أننا  تب ية    الازدواجيةود  بوج  الاعتقاد إلا   وضوح    وارتباط في  وعدم  العامة،  النيابة 

الصلاحيات، والسلطات، وطبيعة هذه التب ية وما هي حدودها، قد تجعل نشاط هذه المؤسسة الهامة  

 ير فاعل، وتجعل من قيادتها مرتبكة وهي تتحدث عن صلاحياتها وعن سلطات الآخرين عليها،  

وأنه يتنازع السيطرة    ،أن موقع النيابة العامة  ير واضح  واعتبار،  باكالارتوواضح أن العلاقة بين هذا  

، ففي حين أن عدم وضوح الموق   الاتجاهينعليها وإتباعه له أكثر من فري  أو جهة تتحرك في كلا  

في علاقتها بالسلطتين التنفيذية والقضائية    والاستقلاذ  الارتباطجه  أو بشكل دقي  حوذ تب ية النيابة و 

ملًا مربكاً لعمل النيابة وفي مزاولتها لكامل سلطاتها، وفي المطالبة بما يستوجبه عملها من  تمثل عا
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الذي يغذي المبادرات    وعدم الوضوح هو  الارتباكوف  الحدود التي رسمها القانون، فإن هذا    استقلاذ

 تباع النيابة العامة لإحدى السلطات.المختلفة لإ 

المشكلة من حيث الضبابية، إلا  أننا و يرنا نسلم في ذات الوقت أن تمتع  م بوجود  ونحن إذ نسل  

النيابة العامة بما يلزم عملها من صلاحيات وسلطات واستقلاذ، يمثل العامل الأهم في نجاح هذه 

 المؤسسة الهامة.

العامة  والذي نعتقد أنه يمثل حاجة ماسة لنجاح وفاعلية عمل النيابة    ،الذي نتحدث عنه   والاستقلاذ

وقيامها   ،القرارات التي من شأنها صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين  اتخاذ في    الاستقلاذهو  

العامة يعني    النيابة، واستقلاذ  فإنها لن تستطيع القيام بهذا الدور  ،وبغير الاستقلاذ  ،بدور فاعل بالشأن

السلطة   خاصة  كانت  سلطة  أي  من  عليها  والتأثير  التدخل  عن  بمنأى  وكأفراد  كمؤسسة  تكون  أن 

الأكثر خطورة  ،التنفيذية تعتبر  لحقوق    (1) .والتي  الأوروبية  المحكمة  قررته  بما  الموق   هذا  ويتعزز 

بالإجماع القضائي   ،الإنسان  السلطة  النيابة من  به بأنه لا يمكن اعتبار وكيل  تأخذ  الذي  بالمفهوم  ة 

 ،عن السلطة التنفيذية  بالاستقلاليةيجب أن يتمتع    ،المحكمة، لأنه وحتى يعتبر من السلطة القضائية

 (2) .وهذا حتماً  ير متوفر في وكيل النيابة

  2020/ 07/10التفسيري بتاريخ    قرارهاأصدرت المحكمة الدستورية العليا  ولكن في مقابل ذل ،  

عماذ النيابة العامة بما تمتلكه من سلطة  ا (، والذي جاء هيه: "أن  3/2019في الطلب التفسيري رقم )

والقوانين   القضائية  السلطة  لقانون  وفقاً  بالمحاكم  اختصاصاتهم  أعضاؤها  يمارس  والاتهام  التحقي  

 
1‌‌.BastaFleiner. Constitutional Democracy in a Multicultural and  R. and Lidija Thomas Fleiner

Globalized World, Berlin, Heidelberg: Springer Science and Business Media, 2009. Pg 188.‌
.ويتضح‌من‌خلال‌هذا‌الحكم‌بأن‌المحكمة‌‌10/07/2008(،‌بتاريخ‌‌Medvediev.‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌النسان،‌قضية‌ميدفيدف‌)2

وبالتالي‌هذه‌الجراءات‌لا‌تكون‌صحيحة‌الا‌إذا‌اتخذت‌من‌قبل‌‌‌،‌تعتبر‌اتخاذ‌الجراءات‌الجنائية‌من‌النيابة‌العامة‌انتهاك‌لحقوق‌النسان‌

‌قضاة‌ومنهم‌قاضي‌التحقيق.‌
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جهة محايدة تبحث عن الحقيقة    كونهم  ،ومنها قانون الإجراءات الجزائية بما يضمن استقلاليتهم  ،الأخرى 

بناءً على ما سب ، فإن ما ينطب  على القضاة  و والعدالة، وهذه الأعماذ تتسم بكونها أعمالًا قضائية.  

 (1) .ينطب  على النيابة العامة"

التوجه نتف  مع هذا  لترتيب    ،ونحن لا  العامة لرؤسائهم وفقاً  النيابة  وذل  كون احتكام أعضاء 

درجاتها، يفقدهم الاستقلاذ المفترض في السلطة القضائية، فالتب ية الرئاسية كما هو معروف لها أثر 

بتعليمات   التأثر  عن  والنأي  برأيهم  الاستقلاذ  على  المرؤوسين  قدرة  من  وتحد  محدود،  نفسي  ير 

ن استقلاذ ونزاهة "الموظ " الذي يأمر بالقبض  أكما  ،  (2)   بمضمون العمل القضائي رؤسائهم هيما يتعل

التوقيف ستكون محل ش  بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا كان يمكنه في وقت   أو 

وكيل    من ظاهر نصوص القانون   ولا شيء يمنع،  (3) لاح  التدخل في إجراءات جنائية باسم الادعاء

 النيابة العامة مصدر مثل هذه الأوامر من تمثيل الادعاء أمام المحكمة في المحاكمة النهائية. 

تقوذ للسلطة    وذل   السليمة  الممارسات  في  الطبيعي  "الشيء  الإنسان:  بحقوق  المعنية  اللجنة 

يتعل     ،القضائية هيما  متحيزة  و ير  وموضوعية  مستقلة  جهة  يد  على  السلطة  تل   تمارس  أن  هو 

بالقضايا التي تعالجها"، ولم تعتبر اللجنة المدعي العام في هذا السياق موظفاً مخولًا بممارسة السلطة 

 (4) .قضائيةال

 

 
‌.‌20/10/2020(،‌بتاريخ‌174(،‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌)55المنشور‌على‌الصفحة‌).‌1
‌.‌368،‌ص‌2002،‌القاهرة،‌2أحمد‌فتحي‌سرور،‌القانون‌الجنائي‌الدستوري،‌دار‌الشروق،‌ط‌.‌2
،‌مشار‌‌23/10‌/1990؛‌هوبر‌ضد‌سويسرا،‌بتاريخ‌‌28/10‌/1998.‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌النسان،‌أسينوف‌ضد‌بلغاريا،‌بتاريخ‌‌3

الداري،‌‌ والاحتجاز‌ للمحاكمة‌ السابق‌ والاعتقال‌ الاحتجاز‌ النسان،‌ لحقوق‌ السامية‌ المتحدة‌ الأمم‌ مفوضية‌ لدى:‌ إليهما‌

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter5ar.pdf172،‌ص‌‌.‌
بالحق‌‌(‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌المعنية‌‌9(‌على‌المادة‌)35اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌النسان،‌التعليق‌العام‌رقم‌).‌4

‌،CCPR/C/GC/35في‌الحرية‌والأمان‌الشخصي،‌‌

CPR%2fhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=C

C%2fGC%2f35&Lang=ar32،‌الفقرة‌‌.‌

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter5ar.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
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 لأول ا الفصل

 دور النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات بين النص والواقع

 

محل   الواقعة  عن  والحقائ   المعلومات  لجمع  تهدف  أولية  مرحلة  الاستدلالات  جمع  مرحلة  إن 

الضبط    ي الاستدلاذ أو التحري، فهي مرحلة لم يثبت فيها بعد قبل الشخص الواقع تحت تحريات مأمور 

وبالتالي إذا كانت حقوق الانسان    (1) له،القضائي دليل أو دلائل قوية ترقى إلى درجة توجيه الاتهام  

فمن باب أولى من الضروري ضمان   ،تضمن معاملة خالية من القسوة أو الاعتداء في مواجهة المتهم

الحرص الشديد والدقة المتناهية  إذ يجب    (2)، حقوق الانسان الذي تجري حوله مجرد تحريات مبدئية

والتعامل بالموضوعية والاحترام مع من تشمله أعماذ التحري. وكذل  يجب عدم التعرض له بأي شكل  

من أشكاذ الاعتداء على حريته أو حقوقه أو الضغط عليه بصورة تهدد حقوقه وحرياته، إذ أنه لا قيمة  

 للحقيقة التي يتم الوصوذ إليها على مذبح الحرية. 

الاستدلاذ وبضماناتها  ،لذا في مرحلة  هيه  المشتبه  بموضوع حماية حقوق  الاهتمام  من  بد    ، لا 

بحيث يجب ألا ينتج عنها أي   ،خصوصاً وأنها تشكل مرحلة هامة وأساسية في بناء الدعوى الجزائية

، ويجب أن  مساس بحريات الأفراد وألا تتم بصورة تمثل إهدارا لكرامة أو إنسانية من يتم التحري قبله

 
.‌إن‌رجال‌الشرطة‌يشكلون‌الجانب‌الأكبر‌من‌مأموري‌الضابطة‌القضائية‌ويخضعون‌فيما‌يقومون‌به‌من‌أعمال‌تتعلق‌بوظائف‌الضابطة‌‌1

‌ت‌التي‌ينتمون‌إليها.‌القضائية‌لشراف‌النائب‌العام‌ومن‌يمثله‌من‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌مع‌احتفاظهم‌بتبعيتهم‌الادارية‌للجها
موضوع‌المشتبه‌فيه‌والمتهم‌وبالتالي‌لم‌تحدد‌ضمانات‌أو‌حقوق‌للفرد‌‌بين‌‌.‌إن‌غالبية‌التشريعات‌التي‌تنتمي‌إلى‌النظام‌اللاتيني‌لم‌تفرق‌‌2

التفرقة‌بي للتشريعات‌التي‌تنتمي‌للنظام‌الانجلو‌أمريكي‌حيث‌تظهر‌فيه‌ ن‌المشتبه‌فيه‌والمتهم‌‌في‌مرحلة‌الاستدلال‌أو‌الاشتباه،‌خلافاً‌

،‌ضمانات‌الحرية‌الشخصية‌أثناء‌‌الحلبي‌واضحة.‌مع‌العلم‌أن‌هذه‌المرحلة‌تعد‌من‌أهم‌مراحل‌الدعوى‌الجزائية.‌محمد‌علي‌السالم‌عياد‌‌

‌وما‌يليها.‌‌19،‌منشورات‌ذات‌السلاسل،‌الكويت،‌ص‌2التحري‌والاستدلال‌في‌القانون‌المقارن،‌ط‌‌
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تتم أعماذ جمع الاستدلالات أو التحريات كلها في ضوء المبدأ الأصولي الذي يقضي بأن المتهم بريء  

أو   السلطة  استغلاذ  أو  إساءة  من  خالية  التحريات  هذه  تكون  أن  يستلزم  والذي  إدانته،  تثبت  حتى 

القضائية تتسم بالسرية   خصوصاً وأن الإجراءات التي تقوم بتنفيذها الضابطة ،التعس  في استخدامها

المطلقة، وأن الرقابة الفعالة خلاذ هذه الفترة من قبل النيابة العامة تكاد تكون متواضعة، نظراً لصعوبة  

  ، الاشراف المباشر على عملهم، علماً بأن ما يصدر عن مرحلة جمع الاستدلالات وما يتمخض عنها 

 بعدها القضاء في تقرير  البية الأحكام. هو ما تستند إليه النيابة العامة في قراراتها ومن 

ينبغي إحاطة هذه المرحلة بسياج من الضمانات والضوابط الفعالة لحماية حقوق    ،واستناداً لذل 

وهذا الأمر يرتب على الدولة أيضاً أن تقوم بتنظيم هذا الجهاز وف  أحدث    ،الناس وحرياتهم الشخصية

وتحديد الواجبات الملقاة على عاتقهم، وحصر    ،العاملين هيهالأسس العلمية، والتأكيد على حسن اختيار  

الصلاحيات المخولة لهم في حدود معينة يجب أن لا يتخطوها، مع تشديد الرقابة الفعالة على كافة  

 التصرفات والاجراءات والتدابير التي يقومون بها. 

لسلطة أو الجهاز عند وبالنتيجة فإن المشرع ملزم بوضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل هذه ا

قيامها بواجباتها في التحري عن الجريمة، لكي تتجنب المساس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين،  

حيث أن المحافظة على هذه الحقوق والحريات  اية تفوق في أهميتها عملية الكش  عن الجريمة، إذ 

ترتكب من قبل مأموري الضبط    أن المساس بالحقوق الشخصية للإنسان جريمة أكبر، خاصة عندما

وأن   ،القضائي. هذا بالإضافة الى إدراج القانون الأساسي والقوانين الاجرائية الضمانات الخاصة بذل 

التقيد بالقواعد والاجراءات بشأن    مأموري الضبط القضائي  تقوم النيابة العام بالإشراف والرقابة على
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لبلوغ الغاية المرجوة منها، وخصوصاً إلزام رجاذ الضبط القضائي  القانونية التي تنظم هذه الضمانات  

 (1) .عند قيامهم بالتحريات باستعماذ وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم

في دراسة حقوق المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ، مبحث   الفصلسوف نشرع ضمن هذا  ،وعليه

 .  أوذ. وفي ضماناته في هذه المرحلة، مبحث ثان 

 

 الاول  المبحث

 حقوق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات 

 

إن حقوق المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ تستند إلى مبدأ أساسي، وهو أن الأصل في الإنسان  

المبدأ اعترفت به جميع إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والدساتير، إذ يعتبر من أهم  البراءة. وهذا  

الانسانالم حقوق  بحماية  الخاصة  عام    ،بادئ  الصادر  الانسان  لحقوق  العالمي  الاعلان  نص  فقد 

المبدأ العهد الدولي للحقوق المدنية   منه،  11/1م على هذا المبدأ في المادة  1948   وأكد على هذا 

 (2) .منه 14/2م في المادة 1966والسياسية عام  

إذ حرصت دساتيرها على    ،كان هذا المبدأ موضع اهتمام  البية الدوذ  ،وعلى الصعيد الداخلي

من القانون الأساسي    14المادة    وف  ما جاء في  النص عليه مما أضفى عليه قوة إلزامية وقانونية

المعدذ الح ف  ،الفلسطيني  الأوقات    جميع  في  وينطب   العرفي،  الدولي  القانون   قواعد   في  مقرر  هذا 

 
،‌دار‌العلم‌للملايين،‌‌1بسيوني‌وعبد‌العظيم‌وزير،‌الاجراءات‌الجنائية‌في‌النظم‌القانونية‌العربية‌وحماية‌حقوق‌الانسان،‌ط‌‌.‌محمود‌شريف‌‌1

.‌وأسامة‌عبد‌الله‌قايد،‌حقوق‌وضمانات‌المشتبه‌فيه‌في‌مرحلة‌الاستدلال،‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌51م،‌ص‌‌1991بيروت،‌‌

‌.‌58-50م،‌ص‌1989القاهرة،‌
‌.‌1950من‌الاتفاقية‌الاوروبية‌لحقوق‌الانسان‌سنة‌‌6/2المادة‌‌‌تنُظر.‌2
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  تكون   الةح   أي  في  قانونية    تقييده بصورة  أو  المعاهدات،  في  للتحفظات   يجوز إخضاعه  ولا  والظروف،

لذل  كان لابد من    ،الطوارئ  من حالات   يرها أو النزاعات  أو الحروب  أوقات  الدولة، سواءً في عليها

استكماذ الشرعية الموضوعية بشرعية إجرائية تحكم تنظيم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم على نحو  

يضمن احترام الحرية الشخصية، ولن يتأتى ذل  إلا إذا كان القانون هو المصدر للتنظيم الإجرائي،  

ت التي تتخذ قبله، وأن تخضع الإجراءات وأن يفترض هذا التنظيم براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءا

 ( 1).لرقابة القضاء

التطبي  المثالي لمبدأ الأصل في الانسان البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات، يقتضي أن يعامل  

كانت طبيعة الجريمة التي تنسب له، وأياً كان أسلوبها،    مأمور الضبط القضائي المتهم باعتباره بريئاً، أياً 

بالقدر المناسب واللازموسواء أكان    ، مبتدئاً أو عائداً، بحيث لا يجوز المساس بحقوقه وحرياته إلا 

 (2) .والذي تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة

يحمي حرية الفرد في مواجهة السلطة، كما أنه يمثل   اً فمبدأ الأصل في الانسان البراءة مبدأ إجرائي

ضمانة لاحترام حقوق الانسان وحريته ومعاملته معاملة لائقة في جميع مراحل الدعوى، بدءاً من مرحلة  

وبالتالي يجب أن يظل المشتبه هيه في نظر    ، الاستدلاذ حتى تثبت إدانته في صورة قاطعة وجازمة

م تثر حوله الشبهات، مهما بلغت جسامة جريمته أو كيفية حدوثها، القانون كالشخص العادي الذي ل

 إلا بحكم قضائي بات صادر بالإدانة.   ،فهذا المبدأ يعد أصلًا قانونياً لا يمكن دحضه ولا إثبات عكسه

أهمها ضمان الحرية الشخصية، وعدم التزام الشخص بإثبات    ،ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج

دد نطاق حقوق المشتبه هيه ويكفل ضمان حريته الشخصية في مرحلة الاستدلاذ، نه يحأبراءته، إذ  

 
م،‌‌1995.‌أحمد‌فتحي‌سرور،‌الشرعية‌الدستورية‌وحقوق‌النسان‌في‌الجراءات‌الجنائية،‌طبعة‌معدلة،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌1

‌.‌128ص‌
نائي،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌‌.‌عادل‌عبد‌البديع‌آدم‌حسين،‌قاعدة‌مشروعية‌الدليل‌الج2

‌.‌194م،‌ص‌2014
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فلا يتعرض لأي إجراء ماس بحريته إلا في إطار الشرعية الإجرائية. وكذل  لا يلتزم الشخص بتقديم  

براءته، ولا يكره   أو معنوياً   -دليل  إدانته  -مادياً  تقديم دليل  تفسير الش     ،على  بالإضافة إلى  هذا 

 (1).الحه، أي أن كل ش  في إسناد الجريمة إلى الشخص يجب أن يفسر لمصلحة هذا الشخص لص

بإثبات   يكل   اتهام معين لا  إليه  أن من يوجه  المبدأ،  تترتب على هذا  التي  المنطقية  والنتيجة 

على نفس الاتهام الموجه إليه، إنما يتعين على    ابتداءبراءته، بمعنى انه ليس هو الذي يقدم الدليل  

للنيابة العامة،   جهات الضبط القضائي جمع كافة تحرياتها ومحاضر الاستدلالات اللازمة وإحالتها 

 (2).ومن ثم يكون للمتهم ومن يدافع عنه أن يدحض صحة ما ورد في هذه المحاضر

  أحكام  إصدار  عن   الامتناع  الأجهزة الأمنيةالناطقين الاعلاميين باسم    جميع  واجب   من   أن    كما

  ، إدانتهم وهذا ما أصبحنا نسمعه كثيراً على لسان الناطقين باسمهم  تؤكد   على المقبوض عليهم،  مسبقة

 مما يتوجب تثقيف هؤلاء الناطقين بشأن قرينة البراءة. 

  المتهم   براءة  افتراض   تأكيد   حيث   من  الدولية  المعايير  مع  يتواءم  الفلسطيني  التشريع  أن    يلاحظ

  للاجتهادات القضائية   ويمكن  وإن كان التطبي  العملي لا ينسجم مع هذا المبدأ، ،  بقرينة البراءة  وتمتعه

 خلاذ  من  لاسيما  نسان،الإ  لحقوق   الدولية  المصادر  إلى  بالاستناد   الح   وتعزيز هذا  تأكيد   في  تساهم  أن

 (3). الدولية يريالمعا إلى بالاستناد طني الو  ر النص يتفس  في توسيع يساهم مباشر تطبي 

 
‌.‌157-131.‌أسامة‌عبد‌الله‌قايد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
‌.‌325م،‌ص‌1988،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌12.‌محمود‌محمود‌مصطفى،‌شرح‌قانون‌الجراءات‌الجنائية،‌ط‌2
في‌‌‌‌جاء‌ى‌ما‌‌إل‌‌‌بالرجوعننا‌و(:‌"‌إ08/2010رقم‌)‌‌في‌الاستئناف‌جزاء‌‌الله‌‌‌رام‌‌في‌‌‌المنعقدة‌‌‌الفلسطينية‌‌الاستئناف‌‌محكمة‌‌‌.‌ورد‌في‌حكم3

اأسب المحاكمة‌‌‌‌إجراءات‌‌وإلى‌مقاربة‌‌بكفالة‌‌سبيله‌‌إخلاء‌‌بعد‌‌المحاكمة‌‌‌جلسات‌‌بحضور‌‌ضده(‌‌المستأنف)‌‌‌المتهم‌‌التزام‌‌لىإ‌لطلب‌واب‌

بخصوص‌‌‌‌الأمور‌‌صلاحية‌تقدير‌‌لها‌‌والتي‌‌‌المستأنف‌‌‌القرار‌‌مصدرة‌‌‌الموضوع‌‌‌محكمة‌‌‌قناعة‌‌في‌‌تدخلنا‌‌‌يبرر‌‌ما‌‌نجد‌‌‌لا‌‌،‌فإنناللانتهاء‌

‌إليه‌بحكم‌قطعي".‌‌المسندة‌بالتهمة‌إدانته‌تتم‌‌حتى‌راءة‌الب‌بقرينة‌يتمتع‌‌المتهم‌وأن‌‌ما‌سي ‌‌مكفولاً،‌‌أو‌موقوفا‌المتهم‌محاكمة
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سوف نتعرض إلى أهم الحقوق التي يتمتع بها المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ،    ،وبناء على ذل 

هبالإضافة إلى حقه في حريته الشخصية، له الح  في الصمت، والح  في العلم بالوقائع المنسوبة إليه  

 ونوع التحقي  الذي يجري معه، والح  في الاستعانة بمحام، والح  في سرية إجراءات الاستدلاذ. 

 

 الأول  طلبالم

 الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة 

 

إذا كان الح  في الحياة هو الح  الأوذ والأساسي للإنسان، لأن وجوده يقوم عليه، فإن الحرية 

الشخصية وحرمة الحياة الخاصة من أهم الحقوق والحريات وأساسها جميعاً، إذ بدونها لا يستطيع الفرد 

 خرى. أن يمارس أية حرية من حرياته الأ 

الدولية الاتفاقيات  أولتها  فقد  الإ  لذل   بحقوق  منها  المتعلقة  الدساتير  وخصوصاً  وكذل   نسان، 

ولم تسمح بالتعرض لها إلا   ،والقوانين أهمية بالغة، وأرست القواعد والأحكام الخاصة بضمانها وكفالتها

وسلامته المجتمع  وأمن  العدالة  دواعي  تحتمها  مشروعة  قانونية  السلطة  وضم   ،لضرورة  إشراف  ن 

الأفر  حقوق  على  ترد  التي  القيود  أن  اعتبار  على  ورقابتها،  قانون القضائية  في  الواردة  وحرياتهم  اد 

وحقوق ومصلحة    ،جراءات الجزائية تتطلبها ضرورة تحقي  التوازن بين حريات وحقوق الأفراد من جهة الإ

 المجتمع من جهة أخرى. 

جراءات التي يقوم بها  يكون في صدد الإ  ،الحقوق والحريات ولعل المجاذ الأرحب لتقييد مثل هذه 

مأمورو الضبط القضائي عند وقوع الجريمة، حيث تتسم هذه الإجراءات بالمساس بالحقوق والحريات 
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ن القواعد الإجرائية  ، وهم في عملهم قد يصيبون وقد يخطئون، الأمر الذي يتطلب أن تكو (1)الفردية

وضمان استقرار حياتهم وتحقي     ،ى تحقي  الطمأنينة عند الأفراد بحيث تهدف إل  ةواضحة وصريح

مصلحة المجتمع وأمنه. ويجب على المشرعين أن يضعوا ضمانات لحماية الحرية الشخصية للفرد 

وحماية    ،وحياته الخاصة، وأن يضعوا ضوابط تكفل التوفي  بين المصلحة العامة في كش  الحقيقة

شراف ورقابة النيابة  إبها رجاذ الضابطة القضائية وتحت  ات التي يقوم  هذه الحرية في مواجهة الإجراء

 ستيقاف، القبض، الإحضار، التفتيش. والتي تشمل الإ ،العامة

 ستيقاف أولًا: ال

ا وهو مجرد إيقاف الشخص لسؤاله عن اسمه وهويته أو عنوانه ووجهته، وما إلى ذل ، للتعرف عم  

ويشترط في هذا الإجراء ألا يتضمن    ،معينة أو بالأمن بوجه عامعسى أن يكون له علاقة بجريمة  

اعتداء أو مساساً بحرية المشتبه هيه، فهو ليس كالقبض، إذ لا يسلب حرية المشتبه هيه، وإنما مجرد 

 (2) .أنه يعطل حركته من أجل التحري وفحص الشكوك التي تحيط به

ستيقاف مسل   ذ يجب أن يكون سبب الإيته وحده، إوضمانات هذا الإجراء تنصب في سببه و ا 

ة الظاهرة. ويجب أن تكون  في موضع الشبهة والريب -طواعيةً واختياراً -المشتبه هيه الذي وضع نفسه 

وكذل    ،ستيقاف كش  حقيقة الشخص وتبديد ما قام في نفس رجل الضبط من ريبة وش  اية الإ

 ستيقاف(.هيه )حد الإ حرية الشخصية للمشتبهيجب ألا ينطوي على اعتداء على ال

 
لزام‌المستدعى‌بالقامة‌الجبرية‌‌إلشخصي،‌إذ‌انصب‌حول‌قرار‌قضائي‌ب‌حول‌الحق‌في‌الحرية‌والأمن‌ا‌‌‌‌Guzzardi.‌قضية‌غوزاردي‌1

بين‌معنى‌الحرمان‌من‌الحرية‌وتقييد‌بسيط‌لحرية‌التنقل،‌‌‌‌اً‌على‌جزيرة‌إيطالية‌في‌سردينيا.‌وقد‌رأت‌الحكومة‌الايطالية‌أن‌هناك‌فارقأ‌كبير

ية‌في‌الجزيرة‌حرمانا‌من‌الحرية،‌غير‌أن‌اللجنة‌الأوروبية‌وبعدها‌المحكمة‌رأت‌في‌ظروف‌القامة‌‌وبالتالي‌فلا‌ترى‌في‌القامة‌الجبار

‌‌1قامة‌بمثابة‌حرمان‌من‌الحرية‌)القرار‌صادر‌عن‌المحكمة‌بكامل‌هيئتها‌في‌الجزيرة‌ما‌يستدعي‌اعتبار‌هذه‌الالجبارية‌للمستدعي‌في‌

سان،‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌‌نائية‌للمحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الالاجتهادات‌القض‌‌(.‌دليل‌حول39في‌السلسة‌أ‌رقم‌‌‌‌1980نوفمبر‌‌

‌م،‌على‌الموقع‌اللكتروني:‌‌2020نسان،‌ال

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Terrorism_ARA.pdf15/01‌/2022خ‌الاسترداد:‌تاري‌‌.‌
.‌حسين‌جميل،‌حقوق‌الانسان‌والقانون‌الجنائي،‌معهد‌البحوث‌والدراسات‌العربية،‌قسم‌البحوث‌والدراسات‌القانونية‌والشريعة،‌القاهرة،‌‌2

‌.‌77-67،‌وأسامة‌قايد،‌مرجع‌سابق،‌ص127-125م،‌ص‌1972

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Terrorism_ARA.pdf
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ستيقاف يجب ألا ينطوي على سوء استعماذ السلطة أو تجاوز لحدودها،  أن الإ  ،ونخلص بالقوذ

 بحرية الفرد الشخصية أو اعتداء عليها، وإلا يعتبر  ير مشروع.   اً بحيث يشكل مساس

 اً: القبضنيثا

يعده القانون لذل . ونظراً لخطورة  وهو سلب حرية الشخص لمدة يسيرة باحتجازه في المكان الذي  

هذا الإجراء يجب على المشرع الدستوري والجزائي أن يحيطه بعدة ضمانات تتمثل في الأحواذ التي  

يجوز فيها والسلطة المختصة به. إذ لا يجوز القبض على أحد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقي   

ولكن متطلبات التحري   ، )النيابة العامة(وصيانة أمن المجتمع، يصدر من السلطة المختصة قانوناً 

القانون   الحقيقة في شأنها، دعت  إلى  والوصوذ  فيها  للتحقي   تمهيداً  والاستدلاذ عليها  الجرائم  عن 

معينة في حالات  الأشخاص  القبض على  القضائية ح   السلطة  الجرم   ،إعطاء  ير رجاذ  كحالة 

اتهام الشخص الحاضر بارتكاب الجريمة، إذ يقوم به  المشهود )التلبس(، وتوافر الدلائل الكاهية على  

شراف إولكن تحت رقابة النيابة العامة و   ،أعضاء الضابطة القضائية، ويكون تقدير هذه الدلائل لهم

 (1).المحكمة

بمبرر لإطلاق   ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقواذ المشتبه هيه، وإذا لم يأتِّ 

أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة، وتبدأ هذه المدة من وقت القبض عليه  يرسله خلاذ    ،سراحه

 (  2) .وتقييد حريته

 اً: الحضار ثالث

 
‌.‌134.‌حسين‌جميل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌1
‌.‌134.‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2
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ويصدر الأمر بالقيام به من المسؤوذ    ،وهو إجراء يقيد من حرية المشتبه هيه، ويتخذ إذا كان  ائباً 

ويجب لاتخاذه أن تتوفر حالة من    ،عن رجاذ الضابطة القضائية وظيفياً )النائب العام ومن يمثله(

تكون   الجريمة، وأن  بارتكاب  هيه  المشتبه  اتهام  تتوافر أيضاً دلائل كاهية على  التلبس، وأن  حالات 

 (1) .عليها القانون بعقوبة شديدةالجريمة المتلبس فيها جناية أو جنحة يعاقب 

 : التفتيشرابعاً 

وحرمة الحياة الخاصة    ،وهو إجراء من إجراءات التحقي  ينطوي على مساس بالحرية الشخصية

وقد أحيط بكثير من الضمانات خصوصاً في مرحلة التحري والاستدلاذ، بحيث أن قيام    ،للشخص 

التلبس مع اقتصاره على تفتيش الأشخاص دون   رجاذ الضابطة القضائية به يكون استثناء في حالة

، والا يجب أن يصدر أمر بذل  من النيابة العامة، حيث أن تفتيش المنازذ والأمتعة لا يجوز  (2)المنازذ

أو تحت إشرافه بعد أن تتوافر أسباب   ،لى إذن أو مذكرة من وكيل النيابةفي الأصل أن يتم إلا بناء ع

 (3).معقولة وموضوعية للقيام به 

إذن التفتيش قد يقع على مسكن المرء أو على شخصه، ففيما يتعل  بالتفتيش على مسکن المرء، 

كما ذكرنا، يجب أن تتوافر في صدده أسباب وشروط للقيام به، فحضور المشتبه هيه إجراء التفتيش  

)جناية، جنحة(، وأيضاً يشترط أن تكون هناك   خطيرة، وكذل  يشترط وقوع جريمة  من الشروط الرئيسية

 
‌جراءات‌الجزائية‌الفلسطيني.‌‌من‌قانون‌ال‌34.‌المادة‌1
‌جراءات‌الجنائية‌المصري.‌‌من‌قانون‌ال‌46لفلسطيني‌والمادة‌جراءات‌الجزائية‌امن‌قانون‌ال‌38.‌المادة‌2
‌‌17الفلسطيني‌المعدل‌في‌المادة‌‌.‌تعُتبر‌حرمة‌المنزل،‌والحياة‌الخاصة‌للإنسان،‌من‌حقوق‌النسان‌الأساسية‌التي‌كفلها‌القانون‌الأساسي‌‌3

‌للمساكن‌حرمة،‌ولا‌تجوز‌مراقبتها‌أو‌دخولها‌أو‌تفتيشها‌إلا‌بأمر‌قضائي‌مسبب‌وفقاً‌لأحكام ‌عدم‌‌‌منه،‌والتي‌أك دت‌على‌أن  القانون.‌إن 

قا‌للفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌الالتزام‌بهذه‌الضمانة‌يجعل‌من‌تفتيش‌المنزل‌باطل‌وغير‌صحيح،‌والأدلة‌المتحصلة‌من‌خلاله‌غير‌مقبولة‌وف

من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌‌‌32من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية.‌كذلك،‌كفلت‌المادة‌‌‌‌52من‌القانون‌الأساسي‌المعدل،‌والمادة‌‌‌‌17

‌الشخص‌في‌الخصوصية‌وبين‌الحرية من‌التدخل‌‌‌‌المعدل‌حرمة‌الحياة‌الخاصة‌للإنسان.‌يسعى‌نظام‌العدالة‌الجنائية‌للموازنة‌بين‌حق 

والاقتحام‌الحكومي‌في‌منزله‌من‌جهة،‌وبين‌المصلحة‌العامة‌المشروعة‌في‌التحقيق‌الفعال‌في‌الجرائم‌من‌جهة‌أخرى.‌للنيابة‌العامة‌في‌‌

أكد‌‌معظم‌الحالات‌الصلاحية‌الحصرية‌في‌منح‌الذن‌بتفتيش‌المنازل،‌أو‌أية‌أماكن‌خاصة‌أخرى.‌وبالتالي،‌على‌أعضاء‌النيابة‌العامة‌الت

من‌صحة‌وسلامة‌التفتيش‌من‌خلال‌التحقق‌من‌منحه‌وفق‌القانون،‌وتنفيذه‌بما‌ينسجم‌والمتطلبات‌القانونية‌ذات‌العلاقة،‌وضمن‌الشروط‌‌

‌والبنود‌الواردة‌في‌إذن‌التفتيش.‌
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أدلة قوية توجب القيام بالتفتيش، وأن يستهدف هذا التفتيش البحث عن أشياء تتعل  بالجريمة موضوع  

 (1).التحقي  دون أي تجاوز لهذا الهدف في أسلوب التفتيش ذاته

لمادة  ا  في  ،نسان على النص على حرمة المسكنالعالمي لحقوق الإعلان  فقد حرص الإ  ،وعليه

أهمها وجوب    ،أما بخصوص التفتيش على الأشخاص، فهناك شروط موضوعية يجب توافرها.  منه  12

مارات قوية تفيد أنه يخفي أشياء تساعد في كش  الحقيقة  أمعرفة النيابة العامة به، ووجوب وجود  

إلا أنها في الحقيقة    ،لى هذه الشروط لأوذ وهلة أنها تشكل ضمانة كاهيةظهارها. ولكن يظن المطلع إإو 

للسلطة المختصة للقيام بهذا الإجراء دون   اً لأنها تدع المجاذ مفتوح ،لا تكفي لضمان حقوق الشخص 

فإن التفتيش الذي يمتد ليشمل جميع ما يمكن أن يوجد مع    ،قيود محددة يمكن الوقوف عندها. وعليه

 (2).أن يقيد بقيود فعالة درءاً لإساءة استعماله الشخص، يجب 

 

 الثاني  المطلب

 الحق في الصمت 

 

والقاعدة العامة هي أنه لا يوجد ما يلزم أو   ،ويعني حرية الشخص في الكلام أو الامتناع عنه

نسان، ويجب الأخذ به دون  فهو ح  من حقوق الإ  ،يجبر الشخص على الكلام أمام أي جهة أو سلطة

فالمشتبه هيه   ،للقواعد العامة في القانون  وفقاً  اً حاجة إلى النص عليه في القانون صراحة باعتباره مقرر 

 
رقم‌‌1 مصري‌ جنائي‌ طعن‌ لسنة‌‌20952.‌ جلسة‌‌‌‌64،‌ رقم‌‌‌‌07/09/2003ق،‌ مصري‌ جنائي‌ لسنة‌‌6546وطعن‌ جلسة‌‌‌‌71،‌ ق،‌

07/02/2001‌.‌
‌.‌132-123.‌حسين‌جميل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2
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والامتناع عن الإجابة عن أسئلة رجاذ الضبط القضائي ما دام أنه  ير    ، له الح  في التزام الصمت 

 يتخذ صمت الشخص قرينة ضده يستند إليها في الإدانة.   ألاملزم قانوناً بإثبات براءته، ويجب 

فإنه يجب أن يقوم مأمور الضبط القضائي بتوجيه التحذير التالي إلى الشخص المشتبه    ،وعليه

 أن تقوذ أي شيء؟ وأنت  ير ملزم بقوذ شيء ما لم تكن راغباً في ذل . هيه، وهو هل تر ب في 

يجب أن ينص القانون على ح  الفرد في الصمت والاحتفاع بسكوته، وعدم إجبار المشتبه    ،ولهذا

وعدم استطاعة المحكمة أو القاضي أن يعاقبه على ذل  ما دام صمته أو    ،هيه على الكلام أو الرد 

وكذل  لا يمكن استخلاص أو استنتاج    ،استعماذ لح  مقرر بمقتضى القانون امتناعه عن الإجابة  

وأنه إذا أدلى بأقواله دون   ،نتائج ضده بسبب هذا الصمت أو أن يستخلص من صمته قرينة ضده

فإنه يجب النص على أن كل    ،وبناء عليه  . تبصيره بأن له ح  الصمت لا تقبل دليل إثبات ضده

يه قبل تبصيره بهذا الح  لا يعوذ عليه من قبل المحكمة، وذل  لمنع  اعتراف صادر من المشتبه ه

تجريم المشتبه هيه لنفسه أو تقديمه دليل إدانته، وللحد من تعس  الشرطة وحصولها على الاعتراف  

 (1) .بوسائل الإكراه 

 
وقد‌بعثت‌المؤتمرات‌الدولية‌المتخصصة‌موضوع‌حق‌المتهم‌في‌الصمت،‌فقررت‌اللجنة‌الدولية‌للمسائل‌الجنائية‌المنعقدة‌في‌بيرن‌‌،‌.‌هذا‌1

جابة‌فإن‌تصرفه‌‌سه،‌وإذا‌رفض‌المتهم‌الباتهام‌نفم‌أنه‌"من‌المرغوب‌فيه‌أن‌تقرر‌القوانين‌بوضوح‌مبدأ‌عدم‌إلزام‌الشخص‌‌1939سنة‌‌

دانة".‌ومن‌ضمن‌توصيات‌المؤتمر‌ت‌دون‌اعتبار‌الصمت‌كدليل‌على‌اليكون‌محل‌تقدير‌المحكمة،‌بالضافة‌إلى‌باقي‌الأدلة‌التي‌جمع

لى‌الجابة،‌ومن‌باب‌أولى‌‌المتهم‌ع‌‌‌بم،‌جاءت‌التوصية‌التالية‌"بأن‌لا‌يجي1953الدولي‌السادس‌لقانون‌العقوبات‌المنعقد‌في‌روما‌سنة‌‌

‌ً لمصلحته".‌وفي‌المؤتمر‌الدولي‌الذي‌نظمته‌الجمعية‌الدولية‌لرجال‌‌‌‌لا‌يكره‌عليها‌فهو‌حر‌في‌اختيار‌الطريق‌الذي‌يسلكه‌ويراه‌محققا

تهام‌ويطلب‌سماعه‌‌جابة‌أمام‌الشرطة‌وسلطة‌الا‌ن‌يرفض‌الم‌قررت‌لجنة‌القانون‌الجنائي‌أن‌المتهم‌يستطيع‌أ1955القانون‌في‌أثينا‌سنة‌‌

نسان‌‌مم‌المتحدة‌لدراسة‌حماية‌حقوق‌البواسطة‌القاضي‌ولا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تجبره‌على‌الكلام.‌وفي‌الحلقة‌الدراسية‌التي‌نظمتها‌الأ

فض‌على‌‌ولا‌يؤثر‌هذا‌الر‌‌م،‌أجمع‌الأعضاء‌على‌أن‌للمتهم‌أن‌يرفض‌الجابة1960أثناء‌الجراءات‌الجنائية‌التي‌انعقدت‌في‌فينا‌عام‌‌

‌دانة.‌قرار‌ال
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لا يجبر أحد على  :  م بأنه1962سان بهيئة الأمم المتحدة في سنة  ن وقد أوصت لجنة حقوق الإ 

الشهادة ضد نفسه، ويجب قبل سؤاذ أو استجواب كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علماً  

 (1) .بحقه في التزام الصمت 

 

 الثالث  المطلب

 حق المشتبه فيه في العلم بالوقائع المنسوبة إليه ونوع التحقيق الذي يجري معه

 

استدعائه أن    الضبط القضائي عند للمشتبه هيه الح  في إحاطته بأسباب استدعائه، إذ على رجل  

بالتهمة التي تدور الشبهات   ن يعلمه بالوقائع الجرمية المنسوبة إليه، أي أن يحيطه علماً أيعلمه بأسبابه و 

أيضاً أن يسلمه ورقة مدوناً فيها قائمة الحقوق التي يتمتع بها أمام سلطة    ،حوذ نسبتها إليه. وعليه

ويثبت    ةً أقواله في محضر رسمي، وإذا كان أمياً يعلمه بذل  شفاه  الاستدلاذ وسلطة التحقي  قبل سماع

هذا بالإضافة إلى وجوب تبصيره بنوعية التحقي  الذي يباشره معه وطبيعته، وهل    ،ذل  في المحضر

وذل  كله حتى   ،يدخل في نطاق سلطته الأصلية )الاستدلاذ( أم سلطته الاستثنائية )مفوض بالتحقي (

 (2).من الدفاع عن نفسه وأن يختار وسيلة هذا الدفاع يتمكن المشتبه هيه

من القانون الأساسي المعدذ، ينشأ الح   في الإعلام بسبب القبض أو التوقيف   12فوفقاً للمادة  

وطبيعة التهم الموجهة، والح   في الاتصاذ بمحامي بمجرد القبض على الشخص أو توقيفه. وعليه،  

 
نسان‌أثناء‌مرحلة‌جمع‌الاستدلالات،‌كتاب‌الآفاق‌الحديثة‌في‌تنظيم‌العدالة‌الجنائية،‌المركز‌القومي‌‌سامي‌صادق‌الملا،‌حماية‌حقوق‌ال‌‌.1

‌.‌171م،‌ص‌1971للبحوث‌الاجتماعية‌والجنائية،‌القاهرة،‌‌
من‌قانون‌‌‌‌123‌/1المادة‌‌وجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌‌من‌قانون‌ال‌‌112/1المادة‌‌‌‌تنظر.‌‌319-185.‌أسامة‌قايد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2

‌.القانونذات‌من‌‌139/1المادة‌‌والجراءات‌الجنائية‌المصري‌
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هم وفقا يتوجب على مأمور الضابطة القضائية الذي قام بالقبض الإسراع في الحصوذ على إفادة المت

من قانون الإجراءات الجزائية، ويجب عليه إعلامه بسبب القبض عليه وطبيعة التهم الموجهة    34للمادة  

إليه. وعلى عضو النيابة العامة تدقي  ومراجعة صحة وسلامة إفادة المتهم المقدمة لمأمور الضابطة  

ة لدى صيا ة لائحة الاتهام  الشروط اللازم  القضائية، ويجب عدم الاعتماد على أي إفادة لا تستوفِّ 

 أو قرار توجيه الاتهام في نهاية التحقي . 

 

 الرابع  المطلب

 حق الاستعانة بمحام 

 

إن كفالة ح  المشتبه هيه بالاستعانة بمحام أمر ضروري وحتمي في مرحلة الاستدلاذ، حماية  

للإيذاء البدني الحقوق وحريات المشتبه هيه من تعس  السلطة للحصوذ على اعتراف منه أو تعريضه  

النفسي بها    ،أو  يتمتع  التي  القانونية  بالضمانات  يتمتعون  القضائي لا  الضبط  وأن رجاذ  خصوصاً 

 .  وحيدةالقضاء وأعضاء النيابة من استقلاذ 

لا بد من حضور مدافع عن المشتبه هيه خلاذ هذه المرحلة لإحاطته بالضمانات الخاصة    ،اً إذ 

ذ هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، ولضمان عدم استعماذ الطرق  ير للحفاع على حقوقه في الدفاع خلا

 المشروعة أثناء أخذ أقواله لدفعه إلى الاعتراف. 

وهذا الح  يعتبر من حقوق الانسان التي يجب أن يتمتع بها في كل مرحلة من مراحل الدعوى  

وقد اعترف بهذا الح    ،اللصيقة بالإنسانالجزائية، ويجب أن يكفل حمايته المشرع باعتباره من الحقوق  
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للقواعد الأساسية التي تنص على عدم إلزام الشخص بأن يشهد ضد نفسه أو يساهم    للمشتبه هيه سنداً 

 وعلى أن كل شخص متهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة علنية. ، في تقديم دليل إدانته

المادة  وكذل   نصت على هذا الح  والسياسية نيةالمد  للحقوق  الدولي /ب من العهد 3/ 14المادة ف

 . من القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ 12المادة و نسان الإ لحقوق  الميثاق العربي من 16

( المواد  الجزائية رقم )124و  103و   102و   96وقد تضمنت  قانون الاجراءات  لسنة  3( من   )

والمحاكمة، حيث تم تقنين ذل  بموجب نصوص قانونية  م على هذا الح  أثناء مرحلة التحقي   2001

ملزمة، إلا أنه قد ثار جدذ واسع حوذ امتداد تل  الضمانة الجوهرية من ضمانات حقوق الإنسان إلى 

مرحلة جمع الاستدلالات. مما يدعونا للتساؤذ هنا: هل لكل متهم ح  في الاستعانة بمحام يدافع عنه  

 .ذة ضده، ولكي يسترشد بتوجيهاتهويراقب شرعية الإجراءات المتخ

للإجابة على هذا التساؤذ يتعين التذكير باعتبارين: الاعتبار الأوذ أنه لا يجوز الفصل بين المتهم  

قانوني الحاضر معه، وهذا مبدأ  به نص في خصوص مرحلة الاستدلالات إ و   ،ومحاميه  لم يرد  ،  ن 

 والاعتبار الثاني أن التحريات سرية.

إلى أن للمتهم أن يستعين بمحام أثناء إجراء الاستدلالات، لأن    (1)متأثراً بالاعتبار الأوذذهب رأي  

الشخص يكتسب صفة المتهم لكون إجراءات الاستدلاذ تشكل جزءاً من التحقي  بالمعنى الواسع، ولأن  

 (2) ار الثاني، بينما اتجه رأي آخر تأثرا بالاعتبالمحامي يمثل مع المتهم الحاضر معه شخصاً واحداً 

قانون   وأن  خاصة  التحريات،  مرحلة  أثناء  المتهم  مع  يحضر  أن  المحامي  ح   من  ليس  أنه  إلى 

على ح  المحامي في حضور هذه الإجراءات. ويلاحظ أن    الإجراءات لم يتضمن أي منهما نصاً 

 
‌.‌43م،‌ص‌2005،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌1.‌سعد‌حماد‌القائلي،‌حق‌المتهم‌في‌الاستعانة‌بمحام،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌1
م،‌‌1998ت،‌شرح‌المبادئ‌العامة‌في‌قانون‌الجراءات‌والمحاكمات‌الجزائية‌الكويتي،‌الكويت،‌جامعة‌الكويت،‌ب‌العزيز‌النوي.‌مبارك‌عبد‌2

‌.‌39ص‌
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لوضع يختل  إذا قام رجل الشرطة بإجراء من إجراءات التحقي  التي يستمدها من القانون مباشرة  ا

أو التي يستمدها من مذكرة القبض أو التفتيش الصادرة عن    ،كالقبض والتفتيش بناءً على حالة التلبس

 النيابة العامة. 

ام، وهذا ما ينسجم  ونرى بأن من ح  كل من يقبض عليه أو يوق  أن يمكن من الاتصاذ بمح 

ناهي   ( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ فهذا النص دستوري وواجب الاحترام  12ونص المادة )

وهو الأولى بالتطبي . فالمتهم في    2001جراءات الجزائية الصادر عام  عن أنه قد سن بعد قانون الإ

من احتماذ تعس  مأموري الضبط  هذه المرحلة يكون في أمس الحاجة إلى محام يق  بجانبه ليحميه 

ولجوئهم إلى استخدام وسائل  ير مشروعة في سبيل الحصوذ على اعترافات باطلة من    ،القضائي

ن دور المحامي يتمثل في  أالمتهم، كما أن وجود المحامي مع المتهم يحق  له سكينة وهدوء، حيث  

 فت نظره إلى كل مخالفة تقع منه، فضلاً ول  ،وتذكير المتهم أو المشتبه هيه بحقوقه   ،رقابة نشاط المحق 

 عن أن حضور المحامي مع المتهم في هذه الحالة يعد ممارسة مبكرة لح  الدفاع. 

اعترافه   بأن  فيها  المتهم  يدفع  قضية  ينظر  أو  يحق   والذي  الجنائي،  القاضي  أو  النيابة  فوكيل 

ل  الاعتراف من عداد الأدلة المقبولة بارتكاب الجريمة قد جاء نتيجة إكراه، ينبغي، أن يقوم باستبعاد ذ 

الشأن، وعندها في القضية والتي تؤيد اتهام أو إدانة المتهم، حتى لو لم يكن هناك نص صريح في هذا  

القاضي الأساسية  يكون  والحريات  الحقوق  النص لصالح  بتفسير  قام  العهد    ،(1) قد  الدولي  ويتضمن 

نحو يؤدي   إرشادات للقاضي المختص عند تفسيره للقواعد القانونية، على  للحقوق المدنية والسياسية

إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإلى عدم تقييدها بغير القيود المسموح بها وفي  

 
،‌‌2013.‌أحمد‌الأشقر،‌الحماية‌القضائية‌للحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌فلسطين:‌تطبيقات‌قضائية،‌الهيئة‌المستقلة‌لحقوق‌النسان:‌رام‌الله،‌1

‌.‌58-‌39ص‌
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لا يجوز تفسير نصوص العهد بشكل هيه مساس بالحقوق والحريات منه    5/1المادة    ووف إطارها فقط،  

 (1).على ذات الأمر  منه 30ما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد في المادة ك للأفراد.

التحري   ،هذا مرحلة  أثناء  بمدافع(  الاستعانة  )ح   الح   هذا  إقرار  في  التشريعات  تباينت  وقد 

مما أدى إلى وجود اختلاف في الفقه، إذ أنكره البعض باعتبار أن حضور المدافع المحامي   ،والاستدلاذ

وقد يؤدي إلى عرقلة وتعطيل اجراءات البحث   ،في هذه المرحلة هيه ضرر على مصلحة المجتمع

لعدم استعماذ وسائل العن ، ويساعد في هدوء   والتحري، في حين أيده آخرون باعتباره يعد ضماناً 

اجابته على الأسئلة المطروحة عليه. ولقد تطور القضاء الأمريكي إلى هذا    ىان المشتبه هيه لد واتز 

بأن سؤاذ المشتبه هيه في    (2) ،(Mirandaفقضت المحكمة الاتحادية العليا في قضية ميراندا )  ،الاتجاه

ضور المدافع مرحلة التحري بدون حضور المدافع معه هيه خطر محق  على الحرية الفردية، إذ أن ح

، وأكدت على أنه قبل استجواب الشرطة له يجب إخطاره  اً أم بريئ  معه هيه حماية له سواء أكان مذنباً 

وفي حالة طلبه الاستعانة بمدافع    ،بوضوح بأن له الح  في الاستعانة بمدافع أثناء هذا الاستجواب 

 
المنعقد‌في‌روما‌عام‌1 العقوبات‌ لقانون‌ الدولي‌السادس‌ المتهم،‌فأوصى‌المؤتمر‌ للشخص‌ الدولية‌بإعطاء‌هذا‌الحق‌ المؤتمرات‌ .‌أوصت‌

م،‌بضرورة‌تعيين‌مدافع‌عن‌المتهم‌قبل‌أن‌يسأل‌عن‌شخصيته،‌وقبل‌أن‌يدلي‌بأية‌أقوال،‌وابلاغه‌في‌حقه‌بعدم‌الاجابة‌الا‌بعد‌‌1953

المنعقدة‌في‌سنتياغو‌سنة‌‌حضور‌مدافع‌عنه الدراسية‌ م‌بضرورة‌الاستعانة‌بمحام‌في‌كل‌مراحل‌الجراءات‌‌1958.‌وأوصت‌الحلقة‌

م‌على‌ضمان‌هذا‌الحق‌للمشتبه‌فيه.‌كما‌رأت‌لجنة‌حقوق‌الانسان‌عند‌‌1960الجنائية،‌كما‌أكدت‌الحلقة‌الدراسية‌المنعقدة‌في‌فينا‌سنة‌‌

م‌بأن‌مرحلة‌التحري‌والاستدلال‌من‌المراحل‌الخطرة،‌خاصة‌عندما‌يكون‌المشتبه‌فيه‌تحت‌‌1962اجتماعها‌بهيئة‌الأمم‌المتحدة‌سنة‌‌

خطورتها‌ولحاجته‌الماسة‌للاستعانة‌بمدافع‌عنه‌أثناء‌‌ل‌تصرف‌رجال‌الضبط،‌وأوصت‌بضرورة‌الاستعانة‌بمدافع‌عنه‌في‌هذه‌المرحلة‌‌

م‌بضرورة‌إبلاغ‌المشتبه‌‌1979القانون‌العقوبات‌الذي‌عقد‌في‌همبورغ‌عام‌‌ذلك.‌وجاء‌في‌التوصية‌السادسة‌للمؤتمر‌الدولي‌الثاني‌عشر‌‌

فيه‌بحقه‌خلال‌جميع‌مراحل‌الجراءات‌الجزائية‌بالاستعانة‌بمدافع‌عنه‌يختاره‌هو‌بملء‌إرادته،‌وإذا‌عجز‌نتيجة‌ظروف‌خاصة‌عن‌‌

رة،‌كما‌يجب‌السماح‌للمدافع‌عن‌المتهم‌بالحضور‌في‌تعيين‌مدافع‌عنه‌وجب‌على‌السلطة‌القضائية‌تعيين‌مدافع‌خاص‌في‌الحالات‌الخطي

عام‌‌ )هافانا‌ المجرمين‌ ومعاملة‌ الجريمة‌ لمنع‌ الثامن‌ المتحدة‌ الأمم‌ مؤتمر‌ اعتمد‌ ولقد‌ الجزائية.‌ الاجراءات‌ في‌ الحرجة‌ المراحل‌ كافة‌

أ‌الأول.‌ونص‌على‌أنه‌"لكل‌شخص‌الحق‌في‌‌م(‌وكذلك‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة،‌المبادئ‌الاساسية‌لدور‌المحامين.‌فجاء‌المبد1990

طلب‌المساعدة‌من‌محام‌يختاره‌بنفسه‌لحماية‌حقوقه‌وإثباتها،‌وللدفاع‌عنه‌في‌جميع‌مراحل‌الجراءات‌الجنائية"‌ونصت‌المبادئ‌)الخامس‌‌

‌والسادس‌والسابع‌والثامن(،‌تحت‌عنوان‌ضمانات‌خاصة‌في‌مسائل‌العدالة‌الجنائية.‌
تاريخ‌‌‌‌https://www.alriyadh.com/1507375.‌فهد‌عامر‌الأحمدي،‌حقوق‌ميراندا،‌جريدة‌الرياض،‌على‌الموقع‌الالكتروني:‌‌2

‌.‌25/01‌/2022الاسترداد:‌

https://www.alriyadh.com/1507375
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ة المدافع يجب أن يثبت  يجب ارجاء الاستجواب حتى يتمكن من مقابلته، وفي حاذ سؤاله في  يب

 أعلمه بهذا الح . هالمحق  أن

الاجراءات   ، ولهذا أثناء مراحل  بمحام  الاستعانة  هيه  للمشتبه  السماح  يجب  فإنه  تقدم،  ما  ولكل 

ومنها مرحلة التحري والاستدلاذ، باعتبارها المرحلة الأولية وأخطرها، لضمان عدم استعماذ    الجزائية 

كراه والتعذيب، بقصد الحصوذ على الاعتراف ولمنع استخدام كافة الوسائل  ير المشروعة معه  الإ

 (1).بقصد انتزاع أقواله

 

 الخامس  المطلب

 الحق في سرية الاستدلالات الجزائية 

 

مع الاستدلالات الذي يقوم بإعداده رجاذ الضبط القضائي بالسرية التي تمتد بعد  يتسم محضر ج

عموماً  المشرعين  أن  ر م  التحقي .  محضر  إلى  جمع    ذل   محضر  سرية  وجوب  على  ينصوا  لم 

 الاستدلالات وعدم نشر أخبار تتعل  به. 

القضائي وم السرية هذا كل من رجاذ الضبط  بواجب  ورؤسائهم، وكذل  رجاذ  ساعديهم  ويلتزم 

وذل  على أساس سرية  ،  اص(دارة الذين يقومون بأعماذ الضبط القضائي )ذوي الاختصاص الخالإ

الوظيفة العامة، وأيضاً المحامون والصحفيون، على أساس سرية المهنة، إذ لا يجوز للصحفي أن  

 
‌.‌‌2014للعام‌العربية‌جمهورية‌مصر‌من‌دستور‌‌3و‌54‌/2المادة‌‌‌تنظر.‌1
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اً بقرينة البراءة، حيث أن  يتدخل بالنشر حوذ قضية ما زالت في مرحلة الاستدلاذ، إذ يمثل ذل  مساس

 عن حماية شرفهم واعتبارهم.  ولحماية الحياة الخاصة للأفراد، فضلاً  سريتها هذا الح  مقرر لضمان

وتكون السرية بالنسبة للأسرار التي تتعل  بموضوع القضية المدونة في محضر جمع الاستدلالات 

أما بالنسبة    ،الاطلاع على هذا المحضر  إذ يح  للمشتبه هيه ولمحاميه ح   ،خارجية )بالنسبة للغير(

ضر،  فإن القائم على الاستدلاذ لا يدونها بالمح  ،للأسرار التي تخص الأفراد ولا تتعل  بموضوع القضية

 (1) .التزامه هذا مجرد إحالة القضية يوهو ملتزم بسريتها، ولا ينته 

 

 الثاني  المبحث

 ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال 

 

هذا   في  ثلاثة   المبحث نتناوذ  في  وذل   والاستدلاذ،  التحري  مرحلة  في  هيه  المشتبه  ضمانات 

وحرمة    ،الأوذ، نتعرض هيه إلى الضمانات الدولية والوطنية لحماية الحرية الشخصية  المطلب .  مطالب 

  ، مة الجسمالثاني، نتناوذ هيه الضمانات الدولية والوطنية لسلا  والمطلب   .الحياة الخاصة للمشتبه هيه

الثالث، نتناوذ هيه الرقابة على اجراءات    والمطلب ومعاملة المشتبه هيه بما يحفظ كرامته وإنسانيته.  

 التحري والاستدلاذ. 

 

 
،‌لعام‌‌.‌غنام‌محمد‌غنام،‌إفشاء‌أسرار‌التحقيقات‌والاستدلالات‌الجنائية،‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والاقتصادية،‌جامعة‌المنصورة‌العدد‌الثالث1

،‌مأموري‌الضبط‌القضائي‌من‌رجال‌الشرطة،‌كتاب‌الآفاق‌الحديثة‌في‌تنظيم‌العدالة‌الجنائية،‌‌حتاتة.‌محمد‌نيازي‌‌271م‌ص‌‌1988

‌وما‌يليها.‌‌77م،‌ص‌‌1971قومي‌للبحوث‌الاجتماعية‌والجنائية،‌القاهرة،‌‌المركز‌ال
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 الأول  المطلب

 ضمانات حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمشتبه فيه 

 

مرحلة الاستدلاذ من الأمور  إن حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمشتبه هيه في  

التي شغلت اهتمام إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين، حيث قررت للمشتبه هيه  

ن: الأوذ، نتعرض هيه إلى  أيضمانات تحميه في هذه المرحلة. وسوف نتناوذ هذه الضمانات على جز 

 اخلية الوطنية. الضمانات الدولية. والثاني، نتناوذ هيه الضمانات الد 

 أولًا: الضمانات الدولية لحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمشتبه فيه 

الانسان عام   لحقوق  العالمي  إلى  1948تعرض الاعلان  والثانية عشرة  التاسعة  المادتين  م في 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في    ،وكذل   ،رية الشخصية وحرمة الحياة الخاصةضمانة الح

 (1) .المادة السابعة عشرة بفقرتيها الأولى والثانيةو المادة التاسعة منه 

وقد كانت إجراءات تقييد حرية الفرد واجراءات التعرض لحرمة الحياة الخاصة، موضع اهتمام    ،هذا

المؤتمرات الدولية ومحل مناقشاتها وقراراتها، حيث تعرضت  البية هذه المؤتمرات لضمانات حماية  

ط حرية الفرد من القبض والحجز التعسفي، وأيضاً لضمانات حرمة الحياة الخاصة، ووضعت الضواب

  (2) .الكفيلة لها

 
‌.‌وقد‌تناولت‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الانسان‌هذه‌الضمانات‌في‌المادتين‌الخامسة‌والثامنة‌منها.‌1
م‌في‌إطار‌‌1956لاحتجاز‌منذ‌عام‌‌.‌وفي‌إطار‌هيئة‌الأمم‌المتحدة‌فقد‌بدأ‌الاهتمام‌بدراسة‌حقوق‌كل‌شخص‌في‌عدم‌التعرض‌للاعتقال‌أو‌ا2

لجنة‌حقوق‌النسان،‌وتم‌صياغة‌وبلورة‌مجموعة‌المبادئ‌المتعلقة‌بحماية‌جميع‌الأشخاص‌الذين‌يتعرضون‌لأي‌شكل‌من‌أشكال‌الاحتجاز‌‌

م‌والتي‌تضمنت‌‌1988كانون‌الأول/‌ديسمبر‌‌‌‌9المؤرخ‌في‌‌‌‌ 43/173أو‌السجن‌واعتمادها‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم

العديد‌من‌المبادئ‌والضمانات‌منها،‌أن‌لا‌يتم‌أي‌شكل‌من‌أشكال‌الاحتجاز‌أو‌السجن‌إلا‌بأمر‌من‌سلطة‌قضائية،‌وأن‌لا‌تمارس‌السلطات‌‌

ل‌‌التي‌تعتقل‌شخصاً‌أو‌تضعه‌قيد‌الاحتجاز‌أو‌تحقق‌في‌القضية‌سوى‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لها‌بموجب‌القانون.‌وأن‌يبلغ‌أي‌شخص‌يعتق

بسبب‌ذلك‌وبالتهمة‌الموجهة‌له.‌وتتاح‌له‌على‌وجه‌السرعة‌فرصة‌فعلية‌للحصول‌على‌مساعدة‌محام،‌وأن‌يستلم‌ومحاميه‌على‌وجه‌‌
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( من العهد 9( للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعل  بالمادة ) 35لتعلي  العام رقم )ا  وقد جاء في

والسياسية   المدنية  بالحقوق  الخاص  قد    بأن الدولي  المادة  الأمان  هذه  وفي  الحرية  في  الح   كفلت 

الجزائية   المساءلة  توجب  تعسفي  احتجاز  الحرية؛ جريمة  من  الحرمان  اعتبر حالات  قد  الشخصي، 

في تقاريرها الدورية على  للجنة المعنية بحقوق الإنسان  وتشدد الملاحظات الختامية    ديبية والمدنيةوالتأ

  من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان   11الملاحظة  هذا الأمر ومثاذ ذل  ما ورد في  

 المملكة الأردنية الهاشمية. بشأن التقرير الدوري الرابع المقدم من 

التعسفي هيف الاحتجاز  المادة    جريمة  الأساسي بموجب  القانون  يكفله  اعتداء على ح   جريمة 

( )جريمة احتجاز  172بموجب المادة )  60( لسنة  16ويعاقب عليها قانون العقوبات رقم )   ( منه؛32)

المواد )الأشخاص في مراكز حجز   القانون( وبموجب  (  364( و)  178الحرية على خلاف أحكام 

على النيابة العامة تحري  الدعوى الجزائية  مما يوجب    )جريمة الحرمان من الحرية بوجه  ير مشروع(

  اتخاذ الإجراءات التأديبية ومتابعة  الضحية  دون انتظار تقديم شكوى من  و حاذ ارتكاب هذه الجريمة  

   .وتعديلاته 2001( لسنة 3من قانون الإجراءات الجزائية رقم )( 20/2مادة )بما ينسجم ونص ال

 

 

 
السرعة‌بلاغاً‌کاملاً‌بأمر‌الاحتجاز‌مشفوعاً‌بأسباب‌الاحتجاز.‌وأن‌يجري‌تسجيل‌الاعتقال‌ووقته‌ووقت‌اقتياد‌المعتقل‌إلى‌مكان‌الحجز‌‌

سلطة‌المختصة،‌وكذلك‌هوية‌موظفي‌إنفاذ‌القوانين‌ومعلومات‌عن‌مكان‌الاحتجاز.‌ويجب‌أن‌يزود‌المعتقل‌معلومات‌عن‌‌ومثوله‌أمام‌ال

د‌‌حقوقه،‌وإذا‌لم‌يتكلم‌اللغة‌التي‌تستخدمها‌السلطات‌المسؤولة‌فله‌الحق‌في‌الحصول‌على‌مساعدة‌مترجم،‌وله‌الحق‌أيضاً‌في‌أن‌يبلغ‌أفرا

ً‌آخرين.‌وإذا‌كان‌الشخص‌المحتجز‌أو‌المسجون‌أجنبي‌أسرته‌أو‌أشخاصاً‌مناسبين فله‌الحق‌في‌الاتصال‌بأحد‌المكاتب‌القنصلية‌أو‌البعثة‌‌‌ا

الدبلوماسية‌للدولة‌التي‌يكون‌من‌رعاياها‌أو‌بممثل‌المنظمة‌الدولية‌المختصة،‌وكذلك‌يحق‌له‌أن‌يحصل‌على‌مساعدة‌محام‌وأن‌يتشاور‌‌

وتتاح‌له‌فرصة‌الاتصال‌بالعالم‌الخارجي،‌ويوضع‌إذا‌طلب‌ذلك‌في‌مكان‌احتجاز‌أو‌سجن‌قريب‌‌‌‌معه‌بحرية‌وأن‌يزوره‌أفراد‌أسرته،‌

وكذلك‌للشخص‌المحتجز‌والمسجون‌الحق‌له‌أو‌لمحاميه‌أن‌يقيم‌في‌أي‌وقت،‌وفقا‌للتشريع‌المحلي،‌دعوى‌أمام‌سلطة‌‌‌على‌نحو‌معقول.

.‌‌عاجلة‌وغير‌مكلفة‌للأشخاص‌المحتجزين‌الذين‌لا‌يملكون‌إمكانيات‌كافيةقضائية‌للطعن‌في‌قانونية‌احتجازه‌بحيث‌تكون‌هذه‌الدعوى‌‌

،‌دار‌العلم‌‌1محمد‌عبد‌العزيز،‌حقوق‌الانسان‌ومعايير‌وقواعد‌الأمم‌المتحدة‌في‌العدالة‌الجنائية،‌كتاب‌حقوق‌الانسان،‌المجلد‌الثاني،‌ط‌

‌وما‌يليها.‌‌‌256م،‌ص‌1989للملايين،‌القاهرة،‌
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 ثانياً: الضمانات الوطنية لحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمشتبه فيه 

نصوصاً  تتضمن  العالم  دوذ  في  البية  والجزائية  الدستورية  القواعد  الحرية   إن  تكفل  صريحة 

وبناء على أمر    ،الشخصية للفرد وحرمة حياته الخاصة، وتنص على عدم تقييدها إلا بصورة استثنائية

مسبب ومبرر قانوناً صادر من الجهة القضائية المختصة باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وذل  

ياته، وإحاطته بضمانات قوية  صيانة لح  الانسان في ال يش كيفما يشاء دون تدخل من أحد في ح 

 ضد أي مساس بها، شاملة الضمانات القضائية والموضوعية والشكلية والجزائية.

هبالنسبة إلى الضمانات القضائية يجب أن يكون القضاء هو المختص بإصدار الأوامر الماسة 

رعية الإجراءات بالرقابة على ش   أو بحرمة الحياة الخاصة، وكذل  أن يكون مختصاً   ،بالحرية الشخصية

بتل  الحقوق و  الضبط القضائي لا يح  لهم المساس    ي الحريات، وهذا يؤدي إلى أن مأمور الماسة 

أثناء قيامهم بإجراءات جمع   ،بالحرية الشخصية للمشتبه هيه ولا المساس بحرمة الحياة الخاصة له 

لأحكام   ة المختصة ووفقاً لا بعد صدور أمر مسبب من الجهة القضائيإالاستدلالات أو أثناء التحري،  

 القانون. 

فتنصب في مبدأ الأصل في المتهم البراءة، وهذا يعني وجوب   ،أما بالنسبة للضمانات الموضوعية

ما دام أن إدانته لم تثبت    ،معاملة المشتبه هيه بوصفه بريئاً طواذ فترة الاستدلاذ والتحقي  والمحاكمة

وجوب توافر أسباب موضوعية للأوامر   -نا سالفاً كما ذكر -بحكم قضائي قطعي، ويترتب على ذل   

 وكذل  المتعلقة بحياته الخاصة.  ،الماسة بحرية المشتبه هيه الشخصية

أما بخصوص الضمانات الشكلية فتكون بتبليغ المشتبه هيه بأسباب الإجراء المتخذ قبله والماس  

 أو بحرمة حياته الخاصة.  ،بحريته الشخصية
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للضمانات الثلاث السابقة ضمانات جزائية، وهذه الضمانات تشمل الجزاء  وأخيراً هنال  بالإضافة  

للقانون  إذا كان مخالفة  الإجراء  أي بطلان  الجنائي، وينصب على عدم سقوط    ،الإجرائي،  والجزاء 

الخاصة   الحياة  حرمة  أو  الشخصية  الحرية  على  الاعتداء  عن  الناشئة  المدنية  أو  الجزائية  الدعوى 

الذي ينصب على تعويض المجني عليه في جرائم    ،وتشمل أيضاً الجزاء المدني  ،قادمللمشتبه هيه بالت

 (1).الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة

 

 الثاني  المطلب

 ضمانات سلامة الجسم ومعاملة المشتبه فيه بما يحفظ كرامته وانسانيته 

 

وحياته وحرياته ضد كافة أنواع الانتهاك، واحترام  إن ح  الانسان في المحافظة على سلامة جسمه  

أو استخدام وسائل الاكراه معه لانتزاع أقواله واعترافاته، هي من البديهيات التي    ،كرامته وحظر تعذيبه

في حالات انتهاك القانون من   يجب الالتزام بها، ويجب الاهتمام بها على المستويين الدولي والداخلي

العمل على تحقي  رفع الانتهاك،    والقضاءعلى النيابة العامة  راد، فعندئذ  ينبغي  قبل السلطات أو الأف

وما يمثله ذل  من وضع لمبادئ النظام الدستوري الديمقراطي موضع التنفيذ، وتحقي  الردع متمثلًا 

عند مخالفة أحكام الدستور والقانون، وجبر الضرر من خلاذ التعويض    الجزائيةبالمسؤولية المدنية أو  

 
‌.‌235-‌228جع‌سابق،‌ص‌.‌أسامة‌قايد،‌مر1
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ضمانات سلامة الجسم ومعاملة  سوف نتناوذ    ،. وعليه(1) العادذ لمن انتهكت حقوقه وحرياته الأساسية

 في البندين التاليين:المشتبه هيه بما يحفظ كرامته وانسانيته 

 أولًا: الضمانات الدولية لسلامة الجسم ومعاملة المشتبه فيه بما يحفظ كرامته وإنسانيته 

وبشكل لا  موض هيه إلى النص على وجوب سلامة   ،لقد تعرض الاعلان العالمي لحقوق الانسان

وقد أكد العهد الدولي  .  الجسم ومعاملة المشتبه هيه بما يحفظ كرامته وانسانيته، في المادة الخامسة منه

منه،   السابعة  المادة  في  الأمر  هذا  على  والسياسية  المدنية  بفقرتها    وكذل للحقوق  العاشرة  المادة 

 (2).الأولى

الأ توالت  کرامته  وقد  يحفظ  بما  ومعاملته  الانسان  لسلامة جسم  الكاهية  بالحماية  الخاصة  حكام 

دولية أخرى،   وإعلانات  اتفاقيات  بالموضوع بشكل  نوانسانيته في  يتعل   ما  التوالي  منها على  تناوذ 

 مباشر: 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكاذ الاحتجاز  ‌.أ

 (3) .السجن أو

 
1‌.Nathan Brown. Judicial Independence in the Arab World, 2002. Available  Sehrif and Omar Adel

indepednece.pdf-judwww.pogar.org/publications/judiciary/sherif/http://at ‌
الانسان‌‌تنظر.‌‌2 الثالثة‌من‌الاتفاقية‌الاوروبية‌لحقوق‌ العزيز‌‌،‌والمادة‌ رحان،‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحماية‌حقوق‌الانسان‌والحريات‌‌سعبد‌

‌.‌314،‌ص‌1966الأساسية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌
العديد‌من‌المبادئ‌المتعلقة‌بحماية‌المحتجزين‌أو‌المسجونين.‌ومن‌هذه‌المبادئ‌أن‌يعامل‌هؤلاء‌الأشخاص‌معاملة‌إنسانية‌مع‌‌‌‌ت.‌تضمن3

التقيد‌الصارم‌بأحكام‌القانون‌وعلى‌يد‌موظفين‌مختصين،‌مع‌عدم‌تقييد‌أي‌حق‌من‌حقوق‌النسان‌الأساسية.‌ومنها‌أيضاً‌أنه‌لا‌يجوز‌

شخاص‌المحتجزين‌للتعذيب،‌وأن‌يعاملوا‌معاملة‌تتناسب‌مع‌وضعهم‌كأشخاص‌غير‌مدانين‌فيفصل‌بينهم‌وبين‌‌اخضاع‌أي‌شخص‌من‌الا

المحكومين،‌كلما‌أمكن‌ذلك.‌وحظر‌المشروع‌استغلال‌حالة‌شخص‌محتجز‌أو‌مسجون‌استغلالاً‌غير‌لائق‌بغرض‌انتزاع‌اعتراف‌منه‌أو‌‌

دة‌ضد‌أي‌شخص‌آخر،‌ولا‌يعرض‌أثناء‌استجوابه‌للعنف‌أو‌التهديد.‌ونص‌المشروع‌‌إرغامه‌على‌تجريم‌نفسه‌بأية‌طريقة‌اخرى‌أو‌الشها

أيضاً‌على‌أن‌يحصل‌كل‌شخص‌محتجز‌أو‌مسجون‌على‌فحص‌طبي‌مناسب‌عقب‌دخوله‌مكان‌الاحتجاز‌أو‌السجن‌وله‌الحق‌ولمحاميه‌‌

أ ن‌يحصل‌على‌رأي‌طبي‌ثانٍ،‌وتسجيل‌كافة‌‌أن‌يطلب‌من‌سلطة‌قضائية‌أو‌سلطة‌أخرى‌أن‌يوقع‌عليه‌الفحص‌الطبي‌مرة‌ثانية‌أو‌

المعلومات‌المتصلة‌بذلك‌ونص‌المشروع‌أيضاً‌على‌أنه‌للمحتجز‌أو‌لمحاميه‌أو‌لأحد‌أفراد‌أسرته‌تقديم‌شكوى‌بشأن‌معاملته‌ولا‌سيما‌في‌‌

عة‌في‌كل‌طلب،‌وإذا‌توفي‌أو‌‌،‌ويتم‌البت‌على‌وجه‌السرة‌حالة‌التعذيب‌أو‌غيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهين

‌وما‌يليها.‌‌263محمد‌عبد‌العزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌.اختفى‌أثناء‌احتجازه‌أو‌سجنه‌تقوم‌السلطة‌المختصة‌بالتحقيق‌في‌أسباب‌الوفاة‌

http://www.pogar.org/publications/judiciary/sherif/jud-indepednece.pdf
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إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب و يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  ‌.ب 

 (1).أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة

اتفاقية مناهضة التعذيب و يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  ‌.ج

اعتمدت الجم ية العامة هذه الاتفاقية عن طري  تواف  الآراء )بدون تصويت(  لقد  و   (2) .1984عام  

، بعد إحالة مشروعها من قبل  1984المؤرخ في العاشر من شهر كانون الأوذ    46/ 39بقرارها  

  ، عن طري  المجلس الاقتصادي والاجتماعي   1984لجنة حقوق الانسان في السادس من آذار  

شخاص من  علان الخاص بحماية الأة نتيجة متوقعة بعد صدور الإتفاقي وقد كان اعتماد هذه الا

)الذي اعتمد   34/69التعرض للتعذيب، وكذل  بعد القرارين الصادرين عن الجم ية العامة رقم  

القوانين( بتنفيذ  المكلفين  الموظفين  قواعد سلوك  مبادئ    194/ 37، ورقم  (3)   مدونة  اعتمد  )الذي 

الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين  آداب مهنة الطب المتصلة بدور  

 
غته‌أساسا‌‌م،‌والذي‌اقترح‌صيا1975كانون‌الأول‌‌9(‌المؤرخ‌في‌‌30-/‌د3452.‌اعتمدت‌الجمعية‌العامة‌هذا‌الاعلان‌في‌قرارها‌رقم‌)1

تعريف‌‌ أحكام‌حول‌ تتضمن‌ مادة‌ اثنتي‌عشرة‌ المجرمين.‌ويحتوي‌الاعلان‌على‌ الجريمة‌ومعاملة‌ لمنع‌ الخامس‌ المتحدة‌ الأمم‌ مؤتمر‌

التعذيب‌وأشكاله‌واعتبار‌جميع‌أنواعه‌أو‌أشكاله‌جرائم‌بموجب‌القانون‌الجنائي‌لكل‌دولة،‌وكذلك‌حول‌إنصاف‌وتعويض‌المجني‌عليه‌‌

الوطني‌إذا‌ما‌تعرض‌لأي‌عمل‌من‌أعمال‌التعذيب‌ارتكب‌بفعل‌موظف‌عمومي‌أو‌بتحريض‌منه.‌فقد‌أكد‌هذا‌الاعلان‌على‌‌‌‌وفقا‌للقانون

اعتبار‌أي‌عمل‌من‌أعمال‌التعذيب‌وغيره‌من‌صنوف‌المعاملة‌والعقاب‌التي‌تتسم‌بالقسوة‌وعدم‌الانسانية‌‌‌‌-مجموعة‌من‌المبادئ‌أهمها‌‌

بينها‌الاعلان‌‌جريمة‌في‌حق‌الكرامة‌النسانية‌ التي‌ ،‌وإنكاراً‌لأهداف‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌وانتهاكا‌لحقوق‌الانسان‌وحرياته‌الأساسية‌

ار‌‌العالمي‌لحقوق‌الانسان.‌وكذلك‌عدم‌السماح‌لأية‌دولة‌أن‌تتخذ‌الظروف‌الاستثنائية،‌مثل‌حالة‌الحرب‌أو‌التهديد‌بالحرب‌أو‌عدم‌الاستقر

طوارئ‌ذريعة‌للتعذيب‌وغيره‌من‌صنوف‌المعاملة‌القاسية‌والمهينة.‌وأيضاً‌وجوب‌اتخاذ‌الدولة‌وطبقاً‌‌السياسي‌في‌الداخل،‌أو‌حالات‌ال

للإعلان‌الجراءات‌اللازمة‌لمنع‌التعذيب،‌وأن‌يكون‌على‌الموظفين‌العموميين‌المختصين‌بتنفيذ‌القوانين،‌المسؤولين‌عن‌الاشخاص‌الذين‌‌

الحسبان في‌ يأخذوا‌ أن‌ المهينة‌‌‌‌حرموا‌من‌حرياتهم،‌ أو‌ القاسية‌ المعاملة‌ التعذيب‌وغيره‌من‌صنوف‌ المفروض‌على‌ والحظر‌ التحريم‌

اللاإنسانية.‌وكذلك‌على‌كل‌دولة‌أن‌تتعهد‌باعتبار‌أعمال‌التعذيب‌جرائم‌طبقا‌للقانون‌الجنائي،‌وأن‌يسري‌نفس‌الشيء‌بالنسبة‌للأفعال‌‌

محاولة‌للقيام‌بها.‌وأقر‌هذا‌الاعلان‌بحق‌كل‌شخص‌تعرض‌للتعذيب‌بالتقدم‌‌التي‌تشكل‌اسهاماً‌في‌أعمال‌التعذيب‌أو‌اشتراك‌فيها‌أو‌‌

بشكوى‌إلى‌السلطات‌المختصة‌في‌الدولة‌المعنية،‌وعلى‌هذه‌السلطات‌واجب‌فتح‌التحقيق‌في‌الحال،‌وإذا‌أثبت‌مثل‌هذا‌التحقيق‌أن‌عملاً‌‌

ات‌الجنائية‌ضد‌مرتكب‌أو‌مرتكبي‌هذه‌الأفعال‌طبقا‌للقانون‌‌من‌أعمال‌التعذيب‌قد‌ارتكب‌يجب‌أن‌يبدأ‌على‌الفور‌السير‌في‌الجراء‌

،‌مطابع‌العهد،‌الدوحة،‌‌1الوطني.‌غازي‌حسن،‌حقوق‌الانسان‌في‌القانون‌الوضعي‌والاسلامي‌مع‌التعرض‌للتشريعات‌القطرية،‌ط‌‌

‌وما‌يليها.‌‌74م،‌ص‌1983
م،‌وذلك‌بعد‌أن‌وصل‌عدد‌‌26‌/06‌/1987،‌ودخلت‌حيز‌النفاذ‌في‌‌م‌04/02‌/1985.‌لقد‌فتح‌باب‌التوقيع‌عليها‌في‌نيويورك‌اعتباراً‌من‌‌2

‌الدول‌الأطراف‌فيها‌إلى‌عشرين‌دولة.‌
‌المادة‌الخامسة‌من‌المدونة.‌تنظر‌‌.‌3
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أو   اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  و يره  التعذيب  من  والمحتجزين 

 (1) .المهينة(

الاعلان الخاص بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعماذ السلطة. لقد  ‌. د 

، بناء على توصية مؤتمر الأمم  1985لعام    40/34لعامة هذا الاعلان بقرارها  اعتمدت الجم ية ا

المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. وما يعنينا هو الش  أو الجزء الثاني من هذا  

الاعلان المتعل  بضحايا إساءة استعماذ السلطة، وينص هذا الجزء على أحكام مفادها دعوة الدوذ  

ر في إمكانية إدراج قواعد في قوانينها الوطنية لتحريم إساءة استعماذ السلطة، والنص إلى أن تنظ

 نتصاف.  الاعلى سبل 

من    عاماً   أو مبدأً   ،من كل ما تقدم يمكن اعتبار القاعدة التي تحظر التعذيب قاعدة دولية عرهية

المبادئ العامة للقانون المعترف بها في الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم، بل ويمكن الذهاب إلى 

  ؛حد القوذ بأن القاعدة قد  دت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي قبلتها الجماعة الدولية ككل

لا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي  ولا يمكن تعديلها إ  ،وبالتالي تعتبر قاعدة لا يجوز الإخلاذ بها

معاهدة فينا لقانون المعاهدات(. ومما يؤكد الصفة الآمرة للح  في عدم   53العام لها ذات الصفة )م/

الخضوع للتعذيب، أن الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان لا تجيز مخالفة هذا الح  حتى في حالة  

من الدوذ التي تلجأ للتعذيب لا تدعي    ياة الأمة، كما أن أياً أو أي خطر عام استثنائي يهدد ح  ،الحرب 

 
(‌التي‌قصد‌منها‌أن‌تحيط‌الحق‌في‌عدم‌التعرض‌للتعذيب‌بسياج‌قوي‌من‌‌16-2.‌ولقد‌تضمنت‌الاتفاقية‌مجموعة‌من‌التدابير‌)المواد‌‌1

حين‌نجد‌أن‌بعض‌هذه‌التدابير‌ذات‌طبيعة‌وقائية،‌فإن‌بعضها‌الآخر‌هو‌ذو‌طبيعة‌عقابية‌هدفه‌منع‌أو‌ردع‌الجريمة‌أيا‌كان‌‌فيالحماية.‌

مرتكب‌الجريمة‌ومكان‌ارتكابها‌والظروف‌التي‌ارتكبت‌فيها.‌ويجب‌القول‌هنا‌بأنه‌لا‌بد‌من‌وجود‌آليات‌وطنية‌ملائمة‌تكون‌مكملة‌

مجال،‌إذ‌يعد‌التعذيب‌جريمة‌بموجب‌القانون‌الداخلي‌في‌العديد‌من‌الدول،‌وسيكون‌من‌المفيد‌أن‌تنشر‌هذه‌الدول‌‌للجهود‌الدولية‌في‌هذا‌ال

على‌نطاق‌واسع‌محاكمات‌مرتكبي‌أعمال‌التعذيب،‌ليس‌فقط‌لظهار‌تصميمها‌على‌القضاء‌على‌التعذيب‌وإنما‌أيضاً‌لما‌يحققه‌ذلك‌من‌‌

تعذيب‌في‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الانسان‌في‌ضوء‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لمناهضة‌التعذيب‌لعام‌‌محمد‌يوسف‌علوان،‌حظر‌ال.‌‌أثر‌رادع

‌م.‌1987م،‌مجلة‌الحقوق،‌العدد‌الرابع،‌‌1984
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ما تنفي وقوعه ولا تحاوذ تبريره. ويمكن القوذ أن الح  في عدم الخضوع    الح  في ذل ، وهي  الباً 

وهو بهذه الصفة ينشئ  ،  للتعذيب هو اليوم أحد حقوق الانسان الأساسية التي يتمتع بها جميع الأفراد 

هة الكافة، أي أنه ذو صفة موضوعية، ولكافة الدوذ مصلحة قانونية في حمايته،  التزامات في مواج

 (1) .بغض النظر عما إذا كانت ترتبط باتفاقية في هذا الشأن أم لا

فقد نشأت منظمات دولية  ير حكومية تلعب دوراً لا ينكر في لفت الأنظار إلى مشكلة   ،ولهذا

الدولية   العفو  منظمة  وكذل   عامة(.  أهداف  ذات  )منظمة  للحقوقيين  الدولية  اللجنة  منها  التعذيب 

وإن كان المحور الأساسي لنشاطها هو الدعوة    -منظمة دولية  ير حكومية متخصصة   -)أمنستي( 

فراج الفوري عن سجناء الضمير أو الرأي الذين لم يلجؤوا للعن  ولم يدعوا لاستخدامه، إلا أن  إلى الإ

المنظمة تشن حملة مكثفة لوضع حد للتعذيب والعقوبة القاسية والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالنسبة  

 (2) .لجميع المحتجزين

 ومعاملته بما يحفظ کرامته وإنسانيته ،  مة جسمهثانياً: الضمانات الوطنية لحماية المشتبه فيه في سلا

والأذى ل الظلم  من  وحمايته  عليه،  الاعتداء  وعدم  في سلامة شخصه وجسمه  الح   إنسان  كل 

هيستوي لدى القانون الاعتداء   ،والجسم لا يقتصر على الكيان المادي، أي مادة الجسم، بل يشمل النفس

 
تنظر‌قضية‌‌1 ‌.Soeringارتكابه‌جريمة‌تصل‌عقوبتها‌‌ في‌فرجينا‌عن‌ لمحاكمته‌ المتحدة‌ للولايات‌ ألماني‌ بتسليم‌ بريطاني‌ قرار‌ ،‌حول‌

طلق‌في‌الاتفاقية‌الأوروبية‌للتعذيب‌وللعقوبات‌والمعاملات‌المنافية‌للإنسانية‌والمحطة‌بالنسان‌‌محيث‌رأت‌المحكمة‌أن‌التحريم‌الالعدام.‌‌

پرسي‌إحدى‌القيم‌الأساسية‌للمجتمعات‌الديمقراطية‌التي‌تؤلف‌مجلس‌أوروبا...‌وبالتالي‌رأت‌أن‌قرار‌التسليم‌يثير‌قضية‌انطباق‌المادة‌‌

ن‌الاتفاقية،‌ويحرك‌مسؤولية‌الدولة‌المتعاقدة‌الطرف‌في‌الاتفاقية‌إذا‌كانت‌هناك‌أسباب‌جدية‌ووجيهة‌للاعتقاد‌بأن‌الشخص‌المعني‌‌الثالثة‌م

لت‌‌إذا‌سلم‌إلى‌الدولة‌الطالبة‌له‌يتعرض‌لمخاطر‌تعذيبه‌فعلياً‌أو‌إيقاع‌عقوبات‌غير‌انسانية‌عليه،‌وهذا‌احتمال‌قائم.‌وبالنتيجة‌فقد‌وص

خطر‌حقيقي‌يواجه‌في‌معاملة‌تتجاوز‌حدود‌المادة‌الثالثة‌من‌الاتفاقية،‌خصوصاً‌‌ه‌ل‌سوانغ‌للولايات‌المتحدة‌يعرض‌‌يمل‌تسإلى‌أن‌‌‌‌المحكمة

‌‌وأن‌هناك‌وسيلة‌أخرى‌تفي‌بغرض‌التسليم‌في‌تسليم‌المعنى‌إلى‌دولته/‌ألمانيا‌لمحاكمته‌فيها‌دون‌معاناة‌آلام‌استثنائية‌في‌شدتها‌وطول

تموز‌‌‌‌7قررت‌أن‌قرار‌تسليم‌المشتكي/‌المستدعي‌إلى‌الولايات‌المتحدة‌ينتهك‌المادة‌الثالثة‌من‌الاتفاقية.‌)قرار‌صادر‌في‌‌‌‌مدتها.‌وبهذا‌

‌(.‌161عن‌المحكمة‌بكامل‌يشها،‌سلسة‌أ،‌رقم‌‌1989
‌.‌257.‌محمد‌عبد‌العزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2
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أو الذي يعرقل الوظائ  الذهنية أو العصبية، فهو في الحالتين اعتداء   ،الذي يناذ من مادة الجسم

 على سلامة الجسم التي يحميها القانون للفرد أيا كان مركزه أو وضعه. 

ونظراً لخطورة هذا الح  وأهميته، فقد أحاطته معظم الدساتير بالضمانات الكثيرة التي تكفل للمشتبه  

أهمها حقه في الفحص الطبي عند التحفظ    ،اعتداء أو انتهاك  هيه حماية سلامة جسده ونفسه من كل

أي عدم استعماذ    ؛عليه في مرحلة الاستدلاذ، وحقه في معاملته معاملة تحفظ سلامة جسده ونفسه

الوسائل العلمية التي تمس سلامة الجسم، وحقه في عدم استخدام أو استعماذ الوسائل التي من شأنها  

كراه والتهديد، سية لحمله على الاعتراف أو الادلاء بأقواله، كالتعذيب والإأن تسبب آلاماً جسمية ونف 

أي حقه في معاملة تحفظ كرامته وتمنع أي إيذاء بدني أو معنوي عنه. حيث أن اللجوء إلى وسائل 

يتنافى مع    لاً الاكراه لانتزاع أقواذ المشتبه هيه، واستعماذ القوة معه وتعذيبه من أجل ذل ، يعتبر عم

ويلغي كافة الحقوق والحريات، لأن البعض قد لا   ،ضمير والأخلاق، ويحط من الكرامة الانسانيةال

يحتمل الألم، ويدلي بأقواذ  ير صحيحة بقصد التخلص من التعذيب. وهذه الإجراءات لا تعتبر  ير  

عذر في   بل تعتبر أعماله إجرامية يجب معاقبة فاعليها، ولا يعتد بأي  ،قانونية و ير مشروعة فحسب 

 المعدذ ساسي الفلسطيني  وقد حظر القانون الأ  (1) ،لأمر رئيس يجب إطاعته  ذل ، حتى لو كان تنفيذاً 

وأوجب معاملة المتهمين وسائر المحرومين من  ،منه اخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب  13في المادة 

  2014وكذل  فعل الدستور المصري لعام    ،ورتب البطلان على مخالفة ذل   ،حرياتهم معاملة لائقة

 (2) .منه 55المادة  وف  نص تعذيب المتهم أو تعرضه للإكراه أو إيذائه بدنياً أو معنوياً بحظر 

 
‌.‌284-257الله‌قايد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌.‌أسامة‌عبد‌210-191،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ي‌.‌محمد‌على‌الحلب1
،‌والمؤتمر‌المنعقد‌في‌همبورغ‌عام‌‌1953.‌وقد‌أوصت‌العديد‌من‌المؤتمرات‌الدولية‌لقانون‌العقوبات،‌منها‌المؤتمر‌المنعقد‌في‌روما‌سنة‌‌2

تهم‌على‌الاجابة،‌فهو‌حر‌‌،‌بأنه‌لا‌يجوز‌التحايل‌واستخدام‌وسائل‌العنف.‌والضغط‌كوسيلة‌للحصول‌على‌الاعتراف،‌ولا‌يجبر‌الم‌1979

في‌اختيار‌الطريق‌الذي‌يسلكه‌دون‌إكراه،‌وأوصت‌كذلك‌بأن‌الأدلة‌التي‌يتم‌الحصول‌عليها‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة‌بوسائل‌تعتبر‌انتهاكا‌‌

‌للحقوق‌الانسانية،‌كالتعذيب‌والقسوة‌والمعاملة‌المذلة‌وغير‌الانسانية،‌تعتبر‌باطلة.‌كما‌يجب‌حظر‌استعمالها.‌
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 الثالث  المطلب

 إجراءات التحري والاستدلالالرقابة على 

 

قبل الحديث عن الرقابة على إجراءات التحري والاستدلاذ بنوعيها القضائية والادارية، لا بد من 

  ، التعرض إلى بعض المواضيع الهامة التي تنصب عليها تل  الرقابة، وهي مهمة الضبط القضائي

لصفة، واختصاصهم المكاني والنوعي،  واختيار رجاذ الضبط القضائي، وأداة تخويلهم هذه المهمة أو ا

 وكذل  تبعيتهم. 

علمنا منذ بداية هذا الفصل أن مهمة الضبط القضائي تتركز في الكش  عن الجرائم والبحث   كما

والتحري عن مرتكبيها، وكش  الغموض المتعل  بها، وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة  

ارهم  يبحيث يتم اخت   ،الأفراد المؤهلين ذوي الكفاءات الممتازة مما يتطلب وجود مجموعة كاهية من  ،بها

بشروط معينة يجب توفرها فيهم لضمان القيام بواجبهم المهم والضروري لحفظ الأمن وحماية حقوق 

 (1).وحريات الأفراد على السواء

فإن إضفاء هذه الصفة عليهم )صفة الضبط القضائي( توجب اقتصارها على نوعيات معينة    ،لذا

اخ  ت  استناداً   ا ارهتييتم  وجوب  إلى  بالإضافة  هذا  خاصة.  وكفاءات  مميزات  الصفة  خإلى  هذه  ويلهم 

وذل  لضمان الحريات والحقوق الفردية من الاعتداء،   ،بموجب قانون يصدر عن السلطة التشري ية

وهذا القانون يجب أن يقيد رجاذ وأعضاء الضبط القضائي   .لمولمنع السلطة التنفيذية من التسلط والظ

بالصلاحيات المخولة لهم عند ممارستهم تل  المهمات، بحيث تكون مقيده بحدود اختصاصهم المكاني  
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شرة أعماذ الضبط خارج نطاق هذا الاختصاص. فالصلاحيات المخولة  والنوعي، إذ لا يجوز لهم مبا

لرجل الضبط القضائي في الحالات العادية تنحصر ضمن حدود الاقليم أو الدائرة التي يعمل فيها،  

وهذه الدائرة تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المشتبه هيه أو المتهم، أو المكان الذي تم 

واستثن  هيه.  اختصاصه    اءً ضبطه  يمتد  أن  التي  إيمكن  الحالات  بعض  في  دائرته  نطاق  خارج  لى 

أي خوفاً  المفاجئ،  الاضطراري  والظرف  الاستعجاذ  العمل، وهي حالات  من   يقتضيها حسن سير 

دلة، وكذل  حالات تعقب المجرمين  أو وفاة الشاهد الرئيسي وضياع الأضياع الأدلة، أو هرب الجاني،  

للتحري والتحقي . وهنا يجب   حالات تتطلب الانتقاذ إلى خارج الدائرة استكمالاً وأيضاً    ،ومطاردتهم

التنويه إلى أنه إذا تجاوز عضو الضبط القضائي لحدود اختصاصه المكاني دون مبرر، تسقط صفة  

 الضبطية القضائية عنه، وتعتبر الإجراءات التي يقوم بها باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها.

ف يحدده  إوكذل   الذي  النوعي  اختصاصهم  بحدود  يتقيدوا  أن  يجب  القضائي  الضبط  أعضاء  ن 

مع ملاحظة أن اختصاصهم    ،وعة والقانونية في البحث والتحري القانون، وأن يتقيدوا بالوسائل المشر 

 وذ المشرعخقد يمتد ليشمل التحقي ، وذل  بصفة استثنائية، باعتباره ليس من مهامهم الأصلية. إذ  

رجاذ الضبط القضائي مهمة التحقي  في حالات    ن التي تأخذ بنظام الضبط القضائيظم القواني في مع

وفي  ير هذه الحالات لا يجوز    ،بسمحصورة لا يجوز تعديها، وهي حالة الندب للتحقي ، وحالات التل

وكذل  هيجب   ،لهم القيام بمهمة التحقي ، هذا ويجب أن يتقيدوا بحدود اختصاصهم عند ندبهم للتحقي 

العسكرية  أو الاستخبارات    ،أن يتقيد أعضاء الضبط القضائي بالنسبة للأشخاص مثل اختصاص الشرطة

 بالجرائم العسكرية. 

الدوذ هو ازدواجية تب ية رجاذ الضبط القضائي هيما بين وزارتي  ويلاحظ أن المعموذ به في معظم  

الداخلية والعدذ، مما يؤدي إلى تضارب التوجيهات والارشادات واختلافها، ومما يؤدي لعرقلة العمل  
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  ، لذا يفضل فصل الضبطية القضائية عن وزارة الداخلية، وإتباعهم للنيابة العامة  ؛واضطراب النتائج

لة عن أعمالهم مباشرة، وهي أقدر على معرفة طبيعة عملهم، فهم يخضعون لرقابتها  لأنها هي المسؤو 

شرافها المباشر، وفي هذا ضمان كبير وسياج واقي من الظلم والتعس ، خصوصاً وأن طبيعة ونوعية  إو 

بالناس الاحتكاك  خطر  فيها  يكمن  لهم  المخولة  الرئيسية  حقوقهم    ؛المهام  تقييد  إلى  يؤدي  قد  مما 

بأن هذه الحقوق والحريات لا يجوز التعرض لها إلا من قبل القضاء وحده،    يي  عليهم، علماً والتض

وذل  منعا للتعس  واساءة استعماذ السلطة ولضمان عدم وقوعهم في الإهماذ أو الخطأ، ولأن القضاء  

لنزاهته   وذل   الفردية،  والحقوق  الحريات  تقييد  أمر  في  للبحث  المؤهلة  الوحيدة  الجهة    ته وحيد هو 

 (1) .ولاستقلاله عن السلطة التنفيذية، ولانعدام تأثير رجاذ السلطة على رجاله

مما سب  نجد أن جميع التصرفات وكافة الاجراءات والتدابير التي يقوم بها رجاذ الضبط القضائي  

الرجاذ الأكفاء  من أعماذ الاستدلاذ بعد وقوع الجريمة تتطلب إدارة ممتازة، وتحتاج إلى الكثير من  

فيهم   المشتبه  المجرمين، وحماية حقوق وحريات  الجريمة وكش   المرجوة في قمع  لتحقي  الأهداف 

 (2).والمتهمين على السواء

وللحد   ،ماذهفعالة بشكل دائم، وذل  لمنع الإ  وحتى يتم إنجاز هذه الأعماذ يجب أن تخضع لرقابة

لم والمحاباة ولتحقي  سيادة القانون وإحقاق العدذ. ولمنع التعس  والظ  ، من إساءة استعماذ السلطة

وهذه الرقابة المفروضة على أعماذ رجاذ الضبط وتصرفاتهم، هي الكفيلة بتوفير أسباب الطمأنينة  

بحرياتهم   والمساس  حقوقهم  على  الاعتداء  من  المباشر  المانع  وهي  المواطنين،  نفوس  في  والأمن 

 الشخصية وتقييدها. 
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الادارية تمارسها سلطة الاشراف المباشر المسؤولة   ،داريةإنوعان قضائية و   -رناكما ذك-والرقابة  

الدوري، وإما    إما التفتيش المفاجئ أوعن رجاذ الضبط القضائي، وتتم هذه الرقابة بعدة طرق،    اً إداري

بتلقي التقارير اليومية، وإما بالاطلاع على السجلات الرسمية لمراكز الأمن والشرطة، والتفتيش على  

دارية هناك الرقابة القضائية، وهي رقابة المحكمة  لى جانب الرقابة الإإوالتوقيف والسجن. و   زالحجأماكن  

إذ أن القضاء هو السلطة الوحيدة   ؛وحمايتها  التي تسهم بقدر كبير في تأمين الحريات والحقوق الفردية 

اتخاذ قرار بالمساس بالحريات الفردية نتيجة تصرف خطير ضد أمن المجتمع    ابتداءالتي يح  لها  

والسياج الواقي للحريات والحقوق الفردية من   ،ومصلحته، وهي وحدها الضمان الفعاذ لتطبي  القانون 

 التسلط والظلم.

يع أعماذ رجاذ الضبط القضائي للإشراف المباشر ولرقابة النيابة العامة يجب أن تخضع جم   ،ولهذا

الموضوع( القضائية )محكمة  السلطة  ولرقابة  التحقي (  الاستدلاذ  ف  ؛)سلطة    - القائمين على سلطة 

يفتقرون إلى الضمانات التي يتمتع بها رجاذ السلطة القضائية، نتيجة أن    -أعضاء الضبط القضائي 

وتبعيتهم لرئاستهم الادارية تفقدهم حيدتهم واستقلالهم، وتجعل ميلهم إلى الحصوذ على   تكوينهم المهني

دلة باستخدام وسائل العن  والقسر التي تمس حريات الأفراد أقرب من اتباع وسائل البحث عن الأ

 الحقيقة بنزاهة وتجرد.

ستدلاذ، سواء في حالة  وتشمل رقابة النيابة العامة الاشراف على جميع أعماذ واجراءات سلطة الا

أو في حالة ندبهم من النيابة العامة للتحقي ،    ،ممارسة رجاذ الضبط لسلطتهم الأصلية أو الاستثنائية

شراف على الأسباب والمبررات التي دفعتهم لاتخاذ تل  الاجراءات، وأيضاً يشتمل  وكذل  تشمل الإ

 فع الدعوى.شراف على التصرف في محضر الاستدلاذ وتقدير ملاءمة ر الإ
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تعتبر   فهيعلى مشروعية أعماذ الاستدلاذ، تراقب  حكمة الموضوع فم ،أما بالنسبة لرقابة القضاء

وتتم هذه الرقابة من خلاذ البت   ،(1) إذ أنها تكفل احترام هذه المشروعية  ؛شراف القضائي ذاتهجوهر الإ

ومناقشتها لمحاضر جمع الاستدلالات، والأخذ  في القضايا الجزائية المطروحة أمامها، وعند فحصها  

بما فيها أو طرحها وإهمالها عند تحققها من شرعية الادلة، وأيضاً عند تحققها من تقيد أعضاء الضبط  

السلطات  استعماذ  إساءة  عدم  من  والتأكد  خرقها،  وعدم  بالقوانين  لعملهم  ممارستهم  أثناء  القضائي 

كاستعماذ القسوة والعن  مع المشتبه فيهم أو    ؛يعاقب عليها القانون الممنوحة لهم، أو ارتكابهم لأفعاذ 

 (2).المتهمين، وانتزاع أقوالهم بالتعذيب والتهديد والتخويف

ونظراً لخطورة اجراءات البحث والتحري التي يقوم بها هؤلاء على الحقوق والحريات، فإنها يجب  

خذ بها والتقيد بها، وإلا فإنه يترتب بطلانها،  أن تخضع لشروط وقواعد إجرائية ملزمة لهم ينبغي الأ 

ن المحاكم حين تقوم بوظيفتها القضائية بالتحق  من مدى شرعية  أإذ    (3)،وبطلان النتائج المترتبة عليها

الأدلة ومن مشروعية الطريقة التي تم الحصوذ بها عليها، وهي بطرحها الدليل المناقض للنصوص 

والقانونية الذي تم الحصوذ عليه بطريقة مناهية لهما، إنما تؤدي واجبها القضائي نحو ضمان  الدستورية  

الشرعية. حيث أن الأدلة المترتبة عن إجراءات  ير قانونية لا تصلح لأن تستند عليها المحكمة في  

 
(‌لسنة‌‌3)‌‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌.‌أحمد‌براك:‌ضمانات‌المتهم‌في‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌)دراسة‌تحليلية‌تأصيلية‌مقارنة‌بين‌قانون‌الجراءات‌1

م(،‌بحث‌منشور‌على‌موقع‌الأستاذ‌الدكتور‌أحمد‌براك،‌رام‌‌1961(‌لسنة‌9وقانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية‌الأردني‌رقم‌)‌،‌م2001
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69 
 

ستناد إليها وليدة إدانة المتهم، هيجب أن تكون الأدلة والاثباتات والمعلومات التي صدر حكم الادانة بالا

إذ يعتبر هذا من الضمانات الأساسية والمهمة للحقوق والحريات، ويجب   ؛اجراءات صحيحة وقانونية

إذ يمكنها أن تقرر إبطاذ الدليل المستمد من الاجراءات   ؛ أن تخضع لرقابة المحكمة العليا في الدولة

 الغير قانونية. 

ادله من حيث القوة والأثر أي جزاء آخر يقرره القانون،  جرائي هذا )تقرير البطلان( لا يعوالجزاء الإ

أمر بالعمل  ير المشروع،  الذي  خاصة وأن الجزاءات التأديبية لا تطب ، فقد يكون الرئيس الإداري هو  

كما أن الجزاءات    ،هيما يتعل  بأعماذ الاستدلاذ، لما له من سلطة رئاسية على رجاذ الضبط القضائي

 .ةع المدنية تكون  ير راد 

فقد يكون من الصعب بل من    ،أما بالنسبة للجزاءات الجنائية والتي تحتاج إلى أدلة إثبات وقرائن

 ( 1).المستحيل في بعض الأحيان على المجني عليه إثباتها
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 الثاني  الفصل

 ضمانات المتهم في التحقيق الابتدائي ودور النيابة العامة في حماية الحقوق 

 

التي تباشرها السلطة المختصة    الجزائيةإن التحقي  الابتدائي يتجسد في مجموعة من الاجراءات  

ونسبتها إلى مرتكبها وجمع الأدلة القائمة   ،مستهدفة بها كش  الحقيقة في شأن جريمة وقعت   ،بالتحقي 

 (1) .قبله على ارتكابها

مختلفة، أهمها أنه يجنب المحاكم النظر  ويهدف التحقي  في الدعوى الجزائية إلى تحقي  أ راض  

عدم وجود وجه لإقامة الدعوى. ويؤدي في نفس الوقت   في الدعاوى الكيدية أو التي يبدو فيها واضحاً 

 وقبل أن تنمحي أو تزوذ معالم الأدلة لسبب أو لآخر.  ،إلى جمع عناصر الاثبات فور وقوع الجريمة

الفصل في نزاع بين مقتضيات الدفاع الاجتماعي، ومن  فإن أعماذ التحقي  تتجه نحو    ،وبناء عليه

بينها تطبي  سلطة الدولة في العقاب على الجريمة، وبين ضمانات حقوق وحريات الفرد التي تكفلها  

إذ أنها تسعى إلى إثبات الجريمة وعناصرها القانونية ومدى    ؛مختل  الاعلانات والدساتير والقوانين

وقت ذاته تضع التشريعات على تل  الأعماذ قيوداً ضماناً للحقوق الفردية مسؤولية المتهم عنها، وفي ال

إذ لا يجوز المساس بالحرية الفردية إلا في الحالات التي رسمها    ؛التي يلزم كفالتها طيلة فترة التحقي 

 المشرع وباتباع كافة القيود التي يقررها بهذا الشأن. 

 
.‌إن‌مرحلة‌التحقيق‌الابتدائي‌ليست‌وجوبية‌في‌كل‌الجرائم،‌فهناك‌حالات‌يجوز‌فيها‌رفع‌الدعوى‌الجزائية‌بناء‌على‌محضر‌الاستدلالات‌‌1

‌يق‌قضائي‌وهناك‌حالات‌يوجب‌القانون‌فيها‌إجراء‌التحقيق،‌وعادة‌ما‌تكون‌في‌الجرائم‌الجسيمة.‌دون‌حاجة‌إلى‌إجراء‌تحق
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شك أو  موضوعية  تكون  أن  إما  الضمانات،  التحقي   وهذه  إجراءات  بطبيعة  تتعل   والأولى  لية، 

والصفات التي يجب أن تتوافر فيها. أما الثانية فترتبط بالسلطة القائمة بالتحقي  إذ يجب أن يراعى  

بالعدالة والكفاءة والحيدة والنزاهة، وبأن يكون لديها من الضمانات ما يكفل استقلالها   فيها اتصافها 

 (1).وتجردها

أعضاء   وتعديلاته  2001( لسنة  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )19دة )وقد منحت الما

وقد تم تحديد الفئات    ،(2) النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي صلاحية تولي مهام الضبط القضائي 

بحيث أناط القانون الفلسطيني    ؛(3) ( من ذات القانون 21الممنوحة صفة الضبط القضائي وفقاً للمادة ) 

الجرائم ومرتكبيها وجمع أي   عن البحث  ببالنيابة العامة الح  بالإشراف وإعطاء مهام الضبط القضائي  

الدعوى، كما ومنح القانون النائب العام    معلومات تساعد في الوصوذ إلى الحقيقة من أجل البت في

مخالفة لواجباته سواء   يرتكب الصلاحية بالإشراف على مأموري الضبط القضائي ومعاقبة كل عضو  

( رقم  الفلسطيني  القضائية  السلطة  قانون  وكما حدد  أو جزائية.  تأديبية  العقوبة  هذه  لسنة  1كانت   )

 ( منه تب ية أعضاء )مأموري( الضبط القضائي.  69في المادة )وتعديلاته  2002

 
جتماعية‌‌.‌آمال‌عبد‌الرحيم‌عثمان،‌الاشراف‌القضائي‌على‌التحقيق،‌كتاب‌الآفاق‌الحديثة‌في‌تنظيم‌العدالة‌الجنائية،‌المركز‌القومي‌للبحوث‌الا1

غال119م،‌ص1971والجنائية،‌‌ وادوار‌ ط‌‌.‌ قانونية،‌ بحوث‌ مجموعة‌ القضائية،‌ العدالة‌ تنظيم‌ في‌ العامة‌ النيابة‌ دور‌ الذهبي،‌ ،‌‌1ي‌

‌وما‌يليها.‌‌510م،‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة،‌ص‌1978
العناصر‌‌2 التحري‌عن‌الجريمة،‌والبحث‌عن‌مرتكبيها‌وجمع‌كافة‌ إلى‌ تهدف‌ التي‌ "مجموعة‌الجراءات‌ بأنه:‌ القضائي‌ .‌يعرف‌الضبط‌

الجنائية‌‌ بالدعوى‌ الأصيل‌ الاختصاص‌ العامة‌صاحبة‌ النيابة‌ إلى‌ بذلك‌ محضر‌ ورفع‌ الجنائية،‌ الدعوى‌ في‌ للتحقيق‌ اللازمة‌ والدلائل‌

.‌ومحمد‌‌332م،‌ص‌‌1993،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌7للتصرف"،‌أحمد‌فتحي‌سرور،‌الوسيط‌في‌قانون‌الجراءات‌الجنائية،‌ط‌‌

‌.‌99م،‌ص‌‌1990،‌الاسكندرية،‌منشأة‌المعارف،‌2الجنائية،‌ط‌‌زكي‌أبو‌عامر،‌الجراءات
‌.‌هناك‌عدة‌قوانين‌خاصة‌منحت‌لبعض‌الموظفين‌صفة‌الضبط‌القضائي،‌ومن‌هذه‌القوانين‌على‌سبيل‌المثال:‌3

‌.‌م2005(‌لسنة‌‌17قانون‌المخابرات‌العامة‌رقم‌)(‌من‌12المادة‌) -

 .م‌بشأن‌الأمن‌الوقائي2007(‌لسنة‌‌11القرار‌بقانون‌رقم‌)‌(‌من‌7المادة‌) -

 م.‌2018(‌لسنة‌37القرار‌بقانون‌رقم‌) تعديلاته‌لاسِيَّماو‌م2005(‌لسنة‌‌1قانون‌مكافحة‌الفساد‌رقم‌)(‌من‌8‌،7‌،9المواد‌) -

 م‌بشأن‌المصادر‌الطبيعية.‌1999(‌لسنة‌‌1قانون‌)(‌من‌34المادة‌) -

 م.‌2002(‌لسنة‌3قانون‌المياه‌الفلسطيني‌رقم‌)(‌من‌34المادة‌) -

 .‌وتعديلاته‌‌2004(‌لسنة‌‌15قانون‌ديوان‌الرقابة‌المالية‌والادارية‌رقم‌)(‌من‌47المادة‌) -

 .‌بشأن‌مكافحة‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌الرهاب‌وتعديلاته‌‌2015(‌لسنة‌20القرار‌بقانون‌رقم‌)‌من‌(‌23/4المادة‌) -
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أوذ، ونتناوذ   مبحث وسوف نتناوذ في هذا الفصل حقوق المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائي في 

 ثان  ضمانات المتهم في هذه المرحلة. مبحث في 

 

 الأول  المبحث

 حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي 

 

أن تحافظ على سيادة  يها  ، ويجب علالجزائيةتنهض النيابة العامة بدور حاسم في أي نظام للعدالة  

وأن تضمن إحقاق العدذ. وقد جاء في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء    ،القانون 

أن   العامة  واجباتهم وفقاً أ"على  النيابة  يؤدوا  أن  العامة  النيابة  واتساق    عضاء  بإنصاف  للقانون، 

وسرعة، وأن يحترموا كرامة الانسان ويحموها ويساندوا حقوق الانسان، بحيث يسهمون في تأمين  

إضافة إلى أهمية دور أعضاء النيابة    .(1) سلامة الاجراءات وسلاسة سير أعمال نظام العدالة الجنائية"

وبيان    ،مسؤولية المهنية لأعضاء النيابة العامةقامة العدذ والبحث عن الحقيقة في معايير ال إالعامة في  

يدتها لجنة منع  ألدولية لأعضاء النيابات العامة و واجباتهم وحقوقهم الأساسية التي وضعتها الرابطة ا

 
المتحدة‌الثامن‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين،‌هافانا،‌كوبا،‌‌.‌المبادئ‌التوجيهية‌بشأن‌دور‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌اعتمدها‌مؤتمر‌الامم‌‌1

إلى‌‌‌‌27 اغسطس‌ سبتمبر‌‌‌‌7آب/‌ المتحدة‌‌1990أيلول/‌ الامم‌ وثيقة‌ ‌،A/CONF.144/28/Rev.1 المبدأ‌‌1990)‌‌189البند‌‌‌‌ ‌،)

‌.‌12التوجيهي‌‌
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مم المتحدة التوجيهية ومعايير المسؤولية المهنية  ذ تؤكد كل من مبادئ الأإ  ،(1) الجزائيةالجريمة والعدالة  

 ( 2) .يتمتع أعضاء النيابة العامة بالنزاهة والكفاءة المهنية والعدالة في ممارسة واجباتهمعلى ضرورة أن  

يجب أن ينص عليها المشرع    ،فإن للمتهم العديد من الحقوق في مرحلة التحقي  الابتدائي  ،وعليه

 :  في كافة الدوذ، وأن يتقيد بها القائمون على إجراءات التحقي ، وهذه الحقوق في مجملها هي

 الأول  المطلب

 الحق في الخطار أو في التعريف بالتهمة وبأسباب القبض على المتهم عند وقوعه

 

 ( فقره  التاسعة  المادة  والسياسية على  2نصت  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  هذا ( من 

التهمة أو  . وهنا يلاحظ أن أسباب التوقيف يجب أن تبين للموقوف وقت إلقاء القبض عليه، أما الح 

 فإنه يتعين على السلطات المختصة أن تبينها له في أسرع وقت ممكن.  ،التهم الموجهة إليه

فإذا ما نسب إلى شخص أنه ارتكب جريمة، فإن من حقوقه في الدفاع عن نفسه أن يحاط علماً  

 (3) .في مواجهتهوذل  قبل اتخاذ أي إجراء من اجراءات التحقي     ،بالتهمة المنسوبة إليه، وبأسباب توقيفه

 

 
‌‌18-‌14و‌2007تشرين‌الثاني/‌نوفمبر‌‌‌30،‌لجنة‌منع‌الجريمة‌والعدالة‌الجنائية،‌تقرير‌عن‌أعمال‌الدورة‌السابعة‌عشرة‌)17/2.‌القرار‌1

،‌المرفق،‌معايير‌المسؤولية‌المهنية‌لأعضاء‌النيابة‌العامة‌وبيان‌واجباتهم‌‌E/CN.15/2008/22و‌‌E/2008/30(،‌‌2008نيسان‌/ابريل‌‌

‌وحقوقهم.‌
‌‌-‌الرابطة‌الدولية‌للمدعين‌العامين،‌وضع‌ودور‌أعضاء‌النيابة‌العامة،‌دليل‌المكتب‌‌-ر‌مكتب‌الامم‌المتحدة‌المعني‌المخدرات‌والجريمة.‌ينظ2

‌الرابطة‌الدولية‌للمدعين‌العامين.‌
لمتهم‌علما‌بالاتهام‌الموجه‌‌م،‌بعدة‌أمور‌منها،‌وجوب‌احاطة‌ا1977كانون‌أول‌‌‌‌-.‌لقد‌أوصى‌المؤتمر‌الثامن‌للدفاع‌الاجتماعي/‌الرباط‌‌3

(‌‌2إليه،‌وسنده‌القانوني،‌قبل‌اتخاذ‌أي‌إجراء‌من‌اجراءات‌التحقيق‌في‌مواجهته.‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌الأبحاث،‌الملحق‌رقم‌)

‌.‌418يوسف‌علوان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌ومحمد،‌267م‌ص‌1978كانون‌الثاني،‌‌
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 الثاني  المطلب

 الحق في المعاملة الانسانية اللائقة طيلة إجراءات التحقيق 

 

المتهم يجب أن يعامل معاملة البريء حتى تثبت إدانته، وخصوصاً في صدد إجراء توقيفه )حبسه  

فقد أوجبت المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معاملة جميع   ،احتياطياً(

المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الانساني. ولهذا الغرض  

لة  يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معام

وقد أكدت على   ،حداث عن البالغينكما يفصل المتهمون الأ  ،تتف  مع كونهم أشخاصاً  ير مدانين

د من البند الثامن )الجزء    في الفقرتين ب و  (1) ،القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  ا الح هذ 

ين، فتناوذ هذا الجزء  الأوذ(. أما الجزء الثاني من هذه القواعد فقد تناولت فئات خاصة من المسجون

( منه الموقوفين والمحتجزين رهن المحاكمة، أي المتهمين الذين تم توقيفهم أو حبسهم  جفي القسم )

ولكنهم لم يحاكموا ولم يحكم   ،بسبب مخالفة قانون العقوبات والذين وضعوا في عهدة الشرطة أو السجن

لمتهم على أساس أنه بريء، ودون المساس عليهم بعد. وجاء في هذه القواعد الخاصة بهم، أن يعامل ا

بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية له، ودون المساس بالقواعد التي تنص على الإجراءات  

الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، بحيث يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص، أي بأن يفصلوا عن  

الأحداث منهم عن البالغين، بحيث يحتجزون من حيث المبدأ في   السجناء المحكوم عليهم، وأن يفصل

نوم فردية، ولكن رهناً   ،مؤسسات منفصلة المتهمون في  رف  المحلية   وأن يوضع  العادات  بمراعاة 

 
لم1 الأول‌ المتحدة‌ الأمم‌ مؤتمر‌ اعتمدها‌ عام‌‌.‌ جنيف‌ في‌ المعقود‌ المجرمين.‌ ومعاملة‌ الجريمة‌ الاقتصادي‌‌1950نع‌ المجلس‌ وأقرها‌ م‌

‌.‌1977أيار‌‌13(‌المؤرخ‌في‌‌62-‌)د‌2076و‌1957تموز‌‌‌31(‌المؤرخ‌في‌24-)د‌663والاجتماعي‌بقراره‌
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المختلفة تبعا للمناخ، ولهم إذا ر بوا في ذل ، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة،  

الخارج   نفقتهم، أي أن يحصلوا على طعامهم من  يأكلوا ما يريدون على  دارة أو ما بواسطة الإإأن 

 دارة أن تتكفل بإطعامهم.لى الإفإذا لم يطلبوا ذل  كان ع ، بواسطة أسرهم أو أصدقائهم

 ، ثياب السجن  ىوكذل  يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة، أما إذا ارتد 

 هيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليهم.

اختار العمل وجب   فإذا  ،عطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليهويجب دائماً أن يُ 

على نفقته أو نفقة آخرين، وفي الحدود المتفقة مع   ويرخص لكل متهم بأن يحصل  ،أن يؤجر عليه

صالح إقامة العدذ ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب والصح  وأدوات الكتابة 

أو طبيب أسنانه الخاص،    و يرها من وسائل قضاء الوقت، ويرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه

ويرخص له أيضاً أن يقوم بإبلاغ أسرته    ،هذه النفقات على دفع    إذا كان لطلبه مبرر معقوذ وكان قادراً 

نبأ احتجازه، ويعطي كل التسهيلات المعقولة للاتصاذ بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون  

 (1).قامة العدذ وأمن السجن وانتظام إدارتهإلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إ اً ذل  مرهون

هذا بالإضافة إلى القواعد التي نص عليها إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب 

اعتمدته  الذي  بالكرامة،  الإحاطة  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  من ضروب  و يره 

(. وكذل  مدونة 30  -)د   3453/ القرار  1975كانون الأوذ    9الجم ية العامة للأمم المتحدة يوم  

  17قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجم ية العامة للأمم المتحدة يوم  

الموظفين    ،(34/169)القرار    1979كانون الأوذ   بدور  المتصلة  الطب  آداب مهنة  وأيضاً مبادئ 

سي    ،الصحيين الأطباءولا  من ضروب    ما  و يرها  التعذيب  من  والمحتجزين  المسجونين  حماية  في 

 
‌وما‌يليها.‌‌39عمان،‌ص‌‌م،‌مطبعة‌التوفيق،1989.‌غسان‌الجندي،‌القانون‌الدولي‌وحقوق‌الانسان،‌‌92الى‌‌‌‌84.‌البنود‌من‌1
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المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، والتي اعتمدتها الجم ية العامة للأمم  

 (.37/194)القرار  1982كانون الأوذ  18المتحدة يوم  

أو محد  واسعاً  ير واضح  التعذيب مصطلحاً  العمل في مجاذ يعتبر مصطلح  لكن  المعنـى،  د 

فالإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص    ،مكافحة التعذيب قاد إلى وضـع تعريـ  عـالمي موحد للتعذيب 

مـن التعـرض للتعذيب و يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي  

".. م، يعرف التعذيب على أنه:  1975/ 09/12حدة في  تم تبن يه من قبـل الجمعيـة العامة للأمم المت

كان أو عقلياً، يتم إلحاقه عمـداً إما بفعل أحد الموظفين   أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسدياً 

. وقد تم تعديل هـذا التعريف بشكل طفيف في اتفاقية مناهضة التعذيب  العموميين أو بتحريض منه"

و يره من ضـروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تبن تها الجم ية العامة 

 . ( منها التعذيب 1م، حيث تعرف في المادة )1984/ 10/12للأمم المتحدة في 

ة مناهضة التعذيب، أن يكون القائم بعمليه التعذيب موظفاً عاماً،  فلا يشترط وف  تعريف اتفاقي

هيمكن أن يقع التعذيب من أي شـخص يتصـرف بتخويل  صريح أو ضمني من قبل الدولة. فالمهم في 

تقوم به الدولة في مواجهة رعاياها لتخـويفهم أو لانتزاع   التعذيب هو عنصر استغلاذ السلطة الذي 

الإنسان في سلامة جسده من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التعدي عليها أو   فح ،  المعلومات منهم

وأنه من البديهي    ،حرمانه منها، ولا يجوز التعدي على هذا الح  أو الانتقاص منه على الإطلاق

واحترام كرامته    ،المحافظة على حياة الإنسان وسلامته وحماية حريته الشخصية ضد كافة أنواع الانتهاك

 .وتحريم استخدام كافة وسائل الإكراه مع المشتبه هيه لانتزاع أقواله أو اعترافه ،تعذيبه وحظر

حتى في    -يجب أن يحترم وبدون استثناء   ،وكذل  التحقي  الابتدائي  ،وفي مرحلة الاستدلالات 

الحظر العالمي الذي لا يجوز التحلل منه المفروض على التعذيب و يره من ضروب   -أحل  الظروف
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، وهذا يعني أن الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو  (1) عاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة الم

الذين يوجدون على نحو آخر في قبضة الشرطة أو سلطات الادعاء لأ راض استجوابهم بخصوص  

يتمتعون على الدوام بالح  في أن    فيهم أو بوصفهم شهوداً   أنشطة جنائية مزعومة إما بوصفهم مشتبهاً 

فإن استخدام أي   ،و مادي أو إكراه أو تخويفأيعاملوا بإنسانية وفي ألا يتعرضوا لأي عن  نفسي  

اعتراف يتم الحصوذ عليه عن طري  الإكراه إنما هو اعتراف  ير مشروع في ظل قانون حقوق الإنسان  

( من اتفاقية مناهضة  1ريحة في المادة )ويرد ذكر هذا بوجه خاص وب بارات واضحة وص  ،الدولي

 .التعذيب و يره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المساس بم الجسم كل فعل من شأنه  يعد اعتداء على سلامة  ناذ جزءاً ولذل   الجسم سواء  ادة 

يب الكلى، أو ينتج عنه  كتمزق يص   اً داخلي  اً يناذ جزء اً كجرح يصيب الوجه أو البطن أو عدوان  اً خارجي

اختلاذ للسير الطبيعي لوظائ  الجهاز الهضمي أو التنفسي، وكذل  كل فعل يترتب عليه إصابة  

 (2) .المشتبه هيه بالجنون أو إحداث خلل بإمكاناته الذهنية

ولهذا يحظر القانون على  ،  اسي الفلسطيني المعدذمن القانون الأس(  13وهو ما أكدته المادة )

المحق  اللجوء إلى أي نوع من أنواع العن  التي يلجأ إليها المحق  عادة لعدم كفاءته وقصوره في  

ويكون من شأنها تعطيل    المتهم  ، ويقصد هنا بالعن  كل قوة مادية خارجية تؤثر على جسم(3) التحقي 

هيه مساس بسلامة    إرادته، ويتحق  التعذيب بأي درجة من درجات الإكراه المادي مهما كان قدره طالما

الجسم. وندعو مشرعنا الفلسطيني بأن ينص صراحة على حظر استخدام جميع وسائل العن  بح   

 
(‌‌15/2(‌من‌الاتفاقية‌الأمريكية‌لحقوق‌النسان،‌والمادة‌)27/2(‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌والمادة‌)4/2.‌المادة‌)‌1

التعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌‌2‌/2من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌النسان،‌والمادة‌) اتفاقية‌مناهضة‌ القاسية‌أو‌‌ا(‌من‌ العقوبة‌ لمعاملة‌أو‌

‌(‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لمنع‌التعذيب‌والمعاقبة‌عليه.‌5للاإنسانية‌أو‌المهينة‌والمادة‌)ا
‌.‌257.‌أسامة‌قايد،‌مرجع‌سابق،‌ص2
‌.‌م1948(‌من‌العلان‌العالمي‌لحقوق‌النسان‌الصادر‌عن‌الأمم‌المتحدة‌عام‌5.‌المادة‌)3
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تل   من  المستمد  الدليل  واهدار  إليهم،  منسوب  هو  بما  الإقرار  لحملهم على  أشكالها  بكل  المتهمين 

ياً حماية لحقوق الإنسان وكرامته  الوسائل ومجازاة مرتكبيها بأشد أنواع الجزاءات ومساءلتهم تأديبياً وجنائ 

 وصوناً لحقه في الدفاع. 

 إذا ن  المتهمي   اعترافات   ذل   في  بما   دليل  أي  الدعوى   في   النظر  عند   المحكمة  تستخدم  أن  يسمح  ولا

  القهر   أو  الضغط  وسائل   من   وسيلة   أي  تحت   أو   ،التعذيب   تحت وطأة  تزعت نا   بأنها  ش   هناك  كان

  إطلاقاً،   بها  الأخذ   وعدم  الأدلة  هذه  استبعاد   يتم   حيث   للكرامة،  المهينة  اللاإنسانية  المعاملة  أو  والإكراه 

  سوء   أشكاذ  من  رهيو   التعذيب   على  المفروض   المطل   الحظر  طبيعة  من  نابع  الاستبعاد   هذا  لكون 

  يدلي   يتال  الأقواذ  على   يره  أو  التعذيب   طري  عن المنتزعة  قواذالأ  استبعاد   وتنطب  قاعدة  المعاملة،

 .كذل  آخر شخص  أي بها

 (1) 1960لسنة    16( من قانون العقوبات رقم  208نص المادة )  في  ونشير هنا لوجود إشكالية

  القانون   تضمنه  ما  وف   التعذيب،  موضوع  معالجة  إلى  لم ترقَ   إذ   والمعلومات   قرارات والتي تجرم انتزاع الإ

 أركان   ذات   مستقلة  كجريمة  التعذيب   إلى  صراحة  تشر  لم  حيث   الشأن،  بهذا  الاتفاقية الدوليةو الأساسي  

 العادلة  المحاكمة  ضمانات   تحقي   على  وآثاره  خطورته  من  قلل  قد   بذل   وهو  ذاتها،  بحد   وعناصر

وأن    .المعاملة  سوء  أو  التعذيب   لاذخ  من  الدولية  ريانتهاك المعاي   جراء  المنتزعة  الأدلة  ستبعاد لا  جهةتم

بشأن الهيئة الوطنية    2022( لسنة  25هذه الاشكالية سوف تستمر ر م صدور القرار بقانون رقم )

لمناهضة التعذيب بالر م من تعريفه في المادة الأولى منه التعذيب وإساءة المعاملة إلا أنه لم يجرم  

الأفعاذ كأفعاذ مجرمة  هذه الأفعاذ، ولم يحدد أركانها وعناصرها، مما يوجب الأخذ بوجوب إدراج هذه  

ننوه هنا إلى    في أي تعديل على قانون العقوبات النافذ، وفي مواد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

 
‌.‌01‌/05/1960(،‌بتاريخ‌‌1487ة‌الأردنية‌رقم‌)(،‌من‌عدد‌الجريدة‌الرسمي‌374المنشور‌على‌الصفحة‌).‌1
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فمن حقها التوصية بتعديل    وجود حالات تعذيب ممنهجة للجنة مناهضة التعذيب   أنه في حاذ ثبوت 

بحيث تبين   المكسي ، بشأنالتعذيب  تقرير لجنة مناهضةومثاذ ذل  ما جاء في ، التشريعات الجزائية

في ملاحظاتها الختامية على تقرير المكسي   حذا بها للتوصية    مماوجود حالات تعذيب ممنهجة،    للجنة

المحكمة خلاذ   أمام  المحتجزين  إحضار  يتطلب  الجزائي كي  القانون  يكون    24بتعديل  وأن  ساعة 

 .(1) القضاة حاضرين بجميع الأوقات لهذا الغرض 

على ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم الموصوفة في وف  التشريع الفلسطيني  وعليه، يبقى الجزاء  

جراءات الجزائية  ( من قانون الإ 227المادة )  وذل  وف ،  فقط ودون ملاحقة  اً اجرائي   ،المواثي  الدولية

 (2).ذات القانون   ( من1/ 273المادة )و  ،وتعديلاته م2001( لسنة 3رقم )

التعذيب  لآليةاوفي ظل غياب   لمنع  الوقائية  المعاملة الوطنية  الماضية     (3) وسوء  السنوات  طيلة 

بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وتم نشره    2022( لسنة  25رقم )حين صدور القرار بقانون  ل

 
‌.‌CAT/C/75:‌المكسيك،‌20تقرير‌لجنة‌مناهضة‌التعذيب‌بموجب‌المادة‌‌.‌1
محتجزاً‌‌‌‌المتهم‌‌‌كان‌‌بقولها:‌"‌لما‌‌‌154‌/2010رقم‌‌‌‌في‌حكمها‌جزاء‌‌الله‌‌‌رام‌‌في‌‌المنعقد‌‌‌الفلسطينية‌‌‌الاستئناف‌‌ذهبت‌له‌محكمةوهذا‌ما‌‌.‌‌2

‌‌تمديد‌التوقيف،‌‌جلسة‌‌في‌‌‌08/04/2006بتاريخ‌‌‌‌المتهم‌‌جسم‌‌على‌‌المحكمة‌‌هيئة‌‌شاهدته‌‌ما‌‌‌دليل‌‌والتعذيب‌‌للضرب‌‌وتعرضه‌‌سبعة‌أيام‌‌لمدة

اقتضاب‌الأطباء‌الموقعين‌‌‌‌وبدليل‌‌عينيه،‌‌‌احمرار‌‌سوى‌‌المتهم‌‌على‌‌علامات‌‌أو‌‌آثار‌‌أي‌‌يشاهد‌‌لم‌‌قول‌)ر.‌ن(‌أنه‌‌في‌‌الشك‌‌إلى‌‌ذلك‌‌ما‌يؤدي

)ن‌ع/‌‌‌على الآثار‌‌‌‌أسباب‌وجود‌‌وبيان‌‌جسمه‌‌‌على‌‌‌الموجودة‌‌الآثار‌‌لبيان‌‌المتهم‌‌افحص‌‌سؤاله‌‌عن‌‌المحكمة‌‌إجابة‌‌‌(‌في1المبرز‌ تلك‌

مناقشة‌‌‌عدمو‌.بأعقاب‌سجائر‌‌تعذيب‌‌آثار‌أنها‌المتهم‌بادعاء‌‌والقول‌سببها‌بيان‌دون‌وساعديه‌ظهره‌‌على‌مدببة‌بثور‌أنها‌بالقول‌‌والاكتفاء

‌‌لهذا‌‌انمحكمتيستدعي‌تعرض‌‌‌‌والتسبيب‌‌التعليل‌‌في‌‌قصوراً‌‌‌يشكل‌‌إليه‌‌أشرنا‌‌ما‌‌وحسب‌‌البينات‌‌لهذه‌‌‌المستأنف‌‌القرار‌‌مصدرة‌‌المحكمة

الاستئناف".‌إلا‌أننا‌لم‌نجد‌تطبيقاً‌يراعي‌ادماج‌حق‌المتهم‌بالشأن‌في‌الكثير‌من‌أحكام‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌نذكر‌‌‌أسباب‌‌السبب‌من

"لا‌يتفق‌والقانون‌تمسك‌محكمة‌الاستئناف‌بما‌اسمته‌الرجوع‌عن‌الاعتراف‌واستنادها‌الى‌تلك‌الاقوال‌‌‌‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌حكمها‌بأن:‌

ها‌‌لهدم‌كافة‌اقواله‌المأخوذة‌لدى‌النيابة‌العامة‌في‌بعض‌الوقائع‌المتعلقة‌بالمطعون‌ضده‌الاول‌)ف‌ق(‌والاخذ‌بها‌في‌وقائع‌اخرى‌التي‌ل

م‌عليه‌الفار‌من‌وجه‌العدالة‌اداها‌طوعا‌واختيارا‌دون‌حاجة‌لقامة‌البينة‌على‌ذلك‌بمفهوم‌المخالفة‌‌قوتها‌الاثباتية‌،‌طالما‌ان‌المحكو

بتاريخ‌‌‌87/2018في‌جزاءرقم‌‌‌رام‌الله‌‌من‌قانون‌الاجراءات‌الجزائية"،‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌المنعقدة‌في‌‌227لأحكام‌المادة‌‌

‌‌28/2016الدعاوى‌الجزائية‌ذوات‌الأرقام‌‌‌‌في‌‌رام‌الله‌‌ة‌النقض‌الفلسطينية‌المنعقدة‌في.‌وينظر‌في‌ذات‌المعنى‌حكم‌محكم19/03/2017

‌.‌14‌/01/2014بتاريخ‌‌‌103/2013،‌و05/03/2012بتاريخ‌‌‌33/2012،‌و13/11/2016بتاريخ‌
لوقايـة‌مـن‌التعذيـب،‌وذلـك‌مـن‌‌.‌تم‌إعـداد‌مسودة‌مشروع‌قانون‌الآلية‌الوقائية‌الوطنية‌لمنع‌التعذيـب،‌ويهـدف‌إلى‌إنشـاء‌جسـم‌وطني‌ل‌3

لية‌‌خلال‌الرقابـة‌عـلى‌مراكـز‌الاحتجاز‌بمـا‌يشـمل‌تنفيـذ‌زيـارات‌غيـر‌معلنـة‌لهـذه‌الأماكن.‌قـام‌الفريق‌الحكومي‌لمتابعة‌إنشـاء‌الآ‌

ـة‌فلسطين‌إلى‌البروتوكول‌الاختياري‌‌الوطنية‌لمنع‌التعذيب‌بإعـداد‌هـذه‌المسودة،‌وقـد‌تم‌تشـكيل‌الفريـق‌وبـدأ‌العمـل‌عقـب‌انضمام‌دول‌

،‌علـماً‌أن‌البروتكول‌يلـزم‌فلسطين‌بإنشـاء‌الآلية‌خلال‌سـنة‌مـن‌انضمامها‌الرسـمي‌‌31/12‌/2017الملحق‌باتفاقيـة‌مناهضـة‌التعذيب‌في‌‌

بشأن‌الهيئة‌‌‌‌2022(‌لسنة‌‌25)القرار‌بقانون‌رقم‌‌‌‌،‌إلا‌أن31/12/2018ض‌أن‌تنشـأ‌في‌تاريـخ‌أقصـاه‌‌وإليـه؛‌أي‌أنـه‌كان‌مـن‌المفر

‌.‌25‌/05‌/2022بتاريخ‌‌لم‌ير‌النور‌إلاالوطنية‌لمناهضة‌التعذيب،‌‌
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( ادعاء 330) :2020لقت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في العام تفقد  ،(1) 2022/ 05/ 25بتاريخ  

الجسدي والمعنوي:    بحيث بلغت ادعاءات التعذيـب وحدهـا بمــا يشـمل التعذيـب   ،بالتعذيب وسوء المعاملة

معاملة،  ( ادعـاءات في الضفـة الغربيـة. أمـا ادعـاءات سـوء ال176في قطـاع  ـزة، و)  ( ادعـاء154)

 (2).في الضفــة الغربيـة ( ادعــاء26ي قطــاع  ــزة، و)ف ( ادعـاء45ادعــاء، بواقــع ) (71فقـد بلغـت )

العام  هيما   في  المواطن  لحقوق  المستقلة  الهيئة  وسوء  692)  :2019تلقت  بالتعذيب  ادعاء   )

( ادعـاء، 366الجسدي والمعنوي: )  بحيث بلغت ادعاءات التعذيـب وحدهـا بمــا يشـمل التعذيـب   ،المعاملة

( ادعـاء262بواقـع  و)   (  قطـاع  ـزة،  سـوء 104في  ادعـاءات  أمـا  الغربيـة.  الضفـة  في  ادعـاءات   )

في الضفــة    ( ادعــاء127ي قطــاع  ــزة، و) ف  ( ادعـاء235)  ادعــاء، بواقــع  (326معاملة، فقـد بلغـت )ال

 (3).الغربيـة

 الثالث  المطلب

 الحق في التظلم وفي التعويض من الحبس الاحتياطي أو الاعتقال غير المشروع 

 

قد تناوذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة ح   ل

حيث قضت بأن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو    ،الفرد في التظلم من الحبس الاحتياطي

لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر    ؛محكمةالالاعتقاذ ح  الرجوع إلى  

 
‌.‌25/05/2022(‌بتاريخ:‌191(‌من‌عدد‌الوقائع‌الفلسطينية‌رقم‌)14.‌المنشور‌على‌الصفحة‌)1
(،‌رام‌الله،‌الهيئة‌المستقلة‌‌26،‌العدد‌)2020التقرير‌السنوي‌للهيئة‌المستقلة‌لحقوق‌النسان‌عن‌حالة‌حقوق‌النسان‌الفلسطيني‌للعام‌‌.‌‌2

‌.‌31/01/2022،تاريخ‌الاسترداد:‌‌http://www.ichr.ps/ar/1/6،‌على‌الرابط‌الآتي:‌2020لحقوق‌النسان،‌
(،‌رام‌الله،‌الهيئة‌المستقلة‌‌25،‌العدد‌)2019.‌التقرير‌السنوي‌للهيئة‌المستقلة‌لحقوق‌النسان‌عن‌حالة‌حقوق‌النسان‌الفلسطيني‌للعام‌‌3

‌.‌31‌/01/2022اد:‌‌تاريخ‌الاسترد‌،‌http://www.ichr.ps/ar/1/6،‌على‌الرابط‌الآتي:‌2019لحقوق‌النسان،‌

http://www.ichr.ps/ar/1/6
http://www.ichr.ps/ar/1/6
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توقيف  بالإفراج عنه إذا كان الاعتقاذ  ير قانوني". ويختل  شكل الرقابة القضائية على مشروعية ال

 (1).أو الاعتقاذ من دولة لأخرى 

الدولي في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة على ح  التعويض  وهذا    ،(2)العادذ  وقد أكد العهد 

من الرقابة على الجهة المختصة بالتوقيف أو الاعتقاذ حاذ إساءة استعماذ سلطتها.    النص يشكل نوعاً 

ح  المتهم وحصل على حكم بالبراءة، أو في حاذ حبس  إذا لم تثبت التهمة في    ويحدث ذل  مثلاً 

الأضرار  احتياطياً مدة طويلة ثم صدر قرار بحفظ التحقي . ولا يقتصر التعويض على    شخص حبساً 

وتعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض المضرور تأسيساً على   ،ضرار المعنويةالمادية بل يشمل كذل  الأ 

 أن هذا الحبس لا يقع إلا من ممثلي السلطة العامة العاملين لحسابها. 

وقد  ،ولقد اتجهت كثير من التشريعات إلى تقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بغير ح 

صدر أ، و 1983في روما سنة  المنعقد    نوقش هذا المبدأ في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات 

الواضح في الحبس الاحتياطي لصالح  التوصية الآتية:   الخطأ  الدولة عن  تقرير مسؤولية  "ينبغي 

 . المتهم إذا تبين أن الحبس كان تعسفياً"

وكذل  نوقش هذا الموضوع من جانب الفقه كثيراً، واختلفت الآراء حوله، فذهب فري  إلى إنكار  

 :الحبس الاحتياطي للأسباب التاليةالتوقيف أو ويض عن الح  في التع

 
‌(.(Habeas Corpus.‌في‌انجلترا‌تتم‌عن‌طريق‌احضار‌شخص‌المقبوض‌عليه‌أمام‌المحكمة‌1
‌‌.‌كذلك‌تنُظر‌الفقرة‌الخامسة‌من‌المادة‌الخامسة‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحماية‌حقوق‌الانسان‌والحريات‌الأساسية‌ممدوح‌حسن‌العدوان:‌2

مبادئ‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الانسان‌في‌المجال‌الجنائي،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه‌‌ة‌مراعا"ضمانات‌المتهم‌اثناء‌التحقيق‌ومدى‌

‌.‌50ص‌،‌م2009لقانون،‌جامعة‌الاسكندرية،‌‌في‌ا
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أن تؤدي مطالبة من له الح  بالتعويض إلى تردد المحكمة في النط  بالبراءة لتجنب    ىأنه يخش  (1

المطالبة بالتعويض، أو أن تؤدي بالمحققين إلى التردد في استخدام الحبس الاحتياطي، وهذا ليس  

 في صالح مقتضيات العدالة. 

في المجتمع يساهم في تحقي  العدالة عن طري  تنازله عن بعض حقوقه    أن الفرد باعتباره عضواً   (2

 التي منها حريته الشخصية في أحواذ معينة يحددها التشريع. 

نتيجة  ير مرضية  (3 إلى  تؤدي  التعويض  إجازة  الحكم    ،أن  التعويض في حالة  لأنه في دعوى 

وإما لا بالبراءة،  الحكم  فيتأيد  الدعوى  تقبل  أن  إما  الحكم  بالبراءة،  أن  هيعني هذا  الدعوى  تقبل   

 أو هو محل ش .   ة  بالبراءة كان في  ير عل

أن التعويض يؤدي إلى شل حركة المحق  و ل يده، ذل  أنه من المعلوم أن كل قرار بتعويض    (4

محبوس احتياطي ساب ، وما يسبقه من فحص مباشر أو ضمني لمسل  المحق  إنما يؤثر على  

 وتتضمن إدانة أدبية لموقفه. ،خرى هذا الأخير بطريقة أو بأ 

الحبس الاحتياطي أن التعويض وحده التوقيف أو  ويرى المعارضون أيضاً لفكرة تعويض ضحايا  

ليس هو الحل المناسب لمشكلة الحبس بغير وجه ح ، وانما يكمن في الاتجاه إلى الإصلاح المستمر  

تياطي، وفي الاهتمام بأن تتم التحقيقات  والاحترام الشديد للنصوص التشري ية المتعلقة بالحبس الاح

مناسبة سرعة  العدالة  ،في  مقتضيات  لها  توفر  الحبس    ،وأن  عن  الناتج  الضرر  من  التقليل  وفي 

وذل  بقصره على الضرورة الوقتية اللازمة للتحفظ على المتهم، وفي عدم الكش  عن    ؛ الاحتياطي

 (1) .علام المختلفةالإعن طري  وسائل  اً شخصية المتهمين المحبوسين احتياطي

 
‌.‌419.‌محمد‌يوسف‌علوان،‌مرجع‌سابق‌ص‌1
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ورداً على الأسباب أو الحجج التي استند إليها أصحاب الرأي المعارض للتعويض عن الحبس  

على   يجب  حريته  تمس  التي  الاجراءات  لبعض  يتعرض  الذي  الفرد  فإن  المح ،  الاحتياطي  ير 

المجتمع أن يعوضه عن الضرر الذي لح  به إذا ثبت أن المساس بحريته كان بغير ح ، وذل  

ة. كذل  فإن تردد المحققين في استخدام الحبس الاحتياطي هو ميزة في نظام التعويض، تحقيقاً للعدال

وذل  لمنع الإسراف في استخدامه، حيث لا يلجأ إليه إلا إذا دعت مقتضيات التحقي  أو الأمن إلى 

  استخدامه. هذا وإن فشل المطالب بالتعويض لا يؤدي إلى التشكي  في براءته، خصوصاً وأنه لا يقدم 

. وكذل  لا بأس من أن تتحمل الدولة  دعواه كبيراً   قبوذعلى المطالبة بالتعويض إلا من يكون احتماذ  

المالية مساهمة منها في إقامة العدالة في المجتمع وتعويض كل من يصيبه ضرر   بعض الأعباء 

عماذ الإدارية،  ئية أسوة بمسؤوليتها عن الأمنها، إذ لا بد من تقرير مسؤولية الدولة عن الأعماذ القضا

ولا تحوذ دون ذل  حجية الأحكام، علما بأن  ،  ولة عن أخطاء القضاء كقاعدة عامةأي أن الدولة مسؤ 

الاعماذ الصادرة من النيابة العامة أو قضاة التحقي  كإجراءات التفتيش والحبس الاحتياطي و يرها لا  

 (1) .تتمتع بالحجية

ة للأحكام الصادرة بالبراءة، لا تحوذ دون مسؤولية الدولة كذل  فإن قوة الشيء المحكوم هيه، بالنسب

البراءة يؤيده ولا  ب ولا تتعارض معها، بل إن المطالبة بالتعويض في هذه الحالة إنما يستند إلى حكم  

فإنه يجب على المشرع الجزائي في كل دولة أن يقرر بنصوص تشري ية صريحة    ،ينتقص منه. وعليه

مبدأ مسؤولية الدولة عن أي خطأ قضائي يصدر من إحدى الجهات القضائية سواء كان ذل  الخطأ 

التحقي  التي تسبب ضرراً لشخص بريء ولا يجب   ،في صورة حكم بعقوبة أو إجراء من إجراءات 

متى أحيط تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها    مثل هذه النصوص التشري ية   ارإقر الخوف أو التردد من  

 
‌.‌54.‌ممدوح‌حسن‌العدوان:‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
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وإساءة استخدامها    ،القضائية بالضمانات التي تكفل عدم الإسراف في التجاء الأفراد إليها بغير وجه ح 

من   المضرورين  الأفراد  تعويض  ومسؤوليتها عن  الدولة  التزام  يكون  أن  ويجب  الخصوم  جانب  من 

، وبحيث  (1) نصوص القانون   ه التزاماً قانونياً، مصدر   خطاء القضائيةحتياطي أو  يره من الأ الحبس الا

م يار   تقديره حسب  يكون  الذي  بالتعويض  للمطالبة  القضاء  إلى  الالتجاء  في  الح   للأفراد  يعطي 

 (2) .محدد 

 

 الرابع  المطلب

 الحق في الاستعانة بمحام وفي طلب خبير استشاري 

 

الاستعانة بمحام مع تمكينه هو ومحاميه من حضور إجراءات التحقي  والاطلاع  لمتهم الح  في  ل

نصت  وقد  هذا    (3).ات الدولية في هذا الشأنيوعلى هذا أكدت معظم الاعلانات والاتفاق   ،على أوراقه

  103و   102و   96وقد تضمنت المواد ).  ( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ12المادة )عليه  

 
ذي‌تكون‌عليه‌مسؤولية‌الدولة‌عن‌الحبس‌الاحتياطي‌غير‌المبرر.‌فهناك‌من‌يقول‌أن‌الأساس‌‌.‌اختلف‌الفقهاء‌في‌تحديد‌الأساس‌القانوني‌ال1

يض‌من‌تنتزع‌ملكيته‌للمنفعة‌العامة،‌وهناك‌من‌يقول‌بأن‌الأساس‌هو‌الخطأ‌‌وشبه‌الأساس‌الذي‌يبني‌عليه‌تعي‌القانوني‌للتعويض‌هو‌‌

.‌أي‌الخطأ‌الذي‌ينسب‌إلى‌المرفق‌‌المرفقي‌‌فيرون‌أن‌الأساس‌هو‌الخطأ‌الشخصي،‌الخطأ‌الذي‌يسبب‌ضرراً‌يوجب‌التعويض،‌أما‌آخرون‌‌

ويرى‌آخرون‌أن‌الأساس‌هو‌الضرر‌فكرة‌الخطر‌الاجتماعي/‌تحمل‌التبعة(،‌فيكون‌على‌المجتمع‌أن‌يتحمل‌تبعة‌الضرر‌الذي‌يصيب‌‌

‌.‌421-420سابق‌ص‌‌‌بعض‌افراده‌نتيجة‌ممارسة‌الدولة‌نشاطها‌وهو‌الأساس‌المرجح.‌محمد‌يوسف‌علوان،‌مرجع
كان‌الأساس‌القانوني‌للتعويض‌هو‌الخطأ‌الذي‌تم‌اثباته‌فعلاً،‌‌‌‌إذاتقدير‌التعويض‌عن‌الحبس‌الاحتياطي،‌أنه‌‌ب.‌يرى‌البعض‌فيما‌يتعلق‌‌2

فيجب‌أن‌يغطي‌التعويض‌كل‌الضرر‌الذي‌وقع‌وهذا‌مبدأ‌عام‌في‌القانون.‌أما‌إذا‌لم‌يتم‌اثبات‌الخطأ‌وكان‌الأساس‌القانوني‌للتعويض‌هو‌‌

ا‌الا‌جزءا‌فقط‌من‌تبعة‌الخطر‌الاجتماعي‌الذي‌تعرض‌له‌‌تحمل‌التبعة‌فان‌التعويض‌هنا‌لا‌يكون‌كاملاً‌لأن‌الجماعة‌لا‌تأخذ‌على‌عاتقه

الاحتياطي‌التعسفي.‌سمير‌الجنزوري،‌الحق‌في‌التعويض‌عن‌الحبس‌الاحتياطي،‌كتاب‌الآفاق‌الحديثة‌في‌تنظيم‌‌‌‌س‌المضرور‌من‌الحب

‌.‌118-‌92العدالة‌الجنائية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
‌الانسان.‌‌لحقوق‌الميثاق‌العربي‌من‌16المادة‌ية‌و‌والسياس‌المدنية‌للحقوق‌الدولي‌/ب‌من‌العهد14‌/3.‌المادة‌3



85 
 

)( من ق124و الجزائية رقم  لسنة  3انون الاجراءات  التحقي     2001(  أثناء مرحلة  الح   هذا  على 

 والمحاكمة.

هذا ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  14من المادة )  3أكدت الفقرة  وقد  

يستطيعون الاستفادة  لكون المحتجزين لا  عن قلقها    المعنية بحقوق الإنسان  اللجنةوقد أعربت    .الح 

الوضوح بشأن القانون والممارسة اللذين يحكمان الحبس الاحتياطي    انعدامأسفها من  و   ،من خدمات محام

من الملاحظات الختامية للجنة   16الملاحظة  . ومثاذ ذل  ما ورد في  ومدة هذا الحبس الاحتياطي 

الخامس   الدوري  التقرير  بشأن  الإنسان  بحقوق  المغرب المعنية  من  من    14الملاحظة  و ،  المقدم 

   .الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر

ه في الاستعانة بمحام بأسرع وقت ممكن  ى وكيل النيابة إعلام المتهم بحق يتوجب علفإنه    وعليه

بعد القبض عليه وقبل إخضاعه للاستجواب، ويجب أن يُعطى فرصة معقولة للاتصاذ بمحام. ويجب  

منح المتهم الوسائل الضرورية لتمكينه من التحدث لمحاميه على انفراد كالحديث عبر الهات  في  رفة 

تزويده بقائمة تتضمن أسماء المحامين الذين يمكنه   وإذا لم يكن المتهم يعرف محامياً، هيجوز ،خاصة

إذا لم يكن المحامي قد وق ع المتهم على  -وعلى عضو النيابة العامة ،إذا طلب ذل  بأحدهمالاتصاذ 

اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل توقيع هذه الوثيقة من المتهم، ولا يمكن استعماذ هذا الأمر    -وكالة

  (1) .صاذ بمحاميهسبباً لمنع المتهم من الات 

 
‌في‌مقدوره‌طلب‌تأجيل‌الاستجواب‌لمدة‌‌1 ساعة‌لحين‌حضور‌محاميه،‌باستثناء‌حالات‌الضرورة‌والاستعجال‌‌‌‌24.‌يجب‌إعلام‌المتهم‌بأن 

لنيابة‌العامة‌استعمال‌هذا‌الحق‌كوسيلة‌لطالة‌التوقيف‌‌من‌قانون‌الجراءات‌الجزائية.‌ولا‌يجوز‌لعضو‌ا‌98على‌النحو‌المبين‌في‌المادة‌‌

متهم‌‌ساعة‌إذا‌لم‌يحضر‌ال‌‌48ساعة‌من‌لحظة‌إحالة‌الضابطة‌القضائية‌المتهم‌للنيابة‌العامة،‌أو‌لأكثر‌من‌‌‌‌24الأولي‌للمتهم‌لأكثر‌من‌‌

‌الجزائية.‌‌من‌قانون‌الجراءات‌‌108و‌105حضار،‌وذلك‌وفقاً‌للمواد‌بواسطة‌مذكرات‌الحضور‌أو‌ال
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من  وأيضاً للمتهم الح  في أن يستعين بخبير استشاري، يطلع على الأوراق وسائر ما سب  تقديمه  

 (1). بالخصوص لإبداء الرأي ( سلطة التحقي  )النيابة العامة خلاذ الخبير المعين من قبل 

 

 
‌جراءات‌الجزائية‌الفلسطيني.‌من‌قانون‌ال‌70ادة‌.‌الم1
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 الخامس  المطلب

 الحق في الصمت 

 

أمام سلطات التحقي ، وفي نفس الوقت يجب أن تتاح له  لمتهم الح  في الامتناع عن الكلام  ل

سئلة التي توجه إليه. وعلى هذا أكدت  جابة على الأوالإ  ،الفرصة للإدلاء بأقواله أمام تل  السلطات 

 /ز من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 14/3المادة 

  3/ 250و  217و   79/1و   96/1واد  جراءات الجزائية الفلسطيني هذا الح  في الموقد أورد قانون الإ

وبأن    (1)،فعلى عضو النيابة العامة قبل القيام بالاستجواب إعلام المتهم بحقه في التزام الصمت   ،منه

وليس على المتهم واجب الرد على الادعاءات   ،أي شيء يقوله المتهم قد يستعمل ضده في المحكمة

 يام بذل .والمزاعم المنسوبة إليه، ولا يمكن الضغط عليه للق 

 ،جراءات الجنائية نصاً يتعل  بح  المتهم في الصمت شرع المصري فلم يورد في قانون الإأما الم

إذ يستند ح  المتهم في    ،وبالر م من ذل  فإن القضاء المصري يؤكد دائماً على احترام تل  الضمانة

،  الحديث والصمت معاً متهم الح  في  ومن ثم فلل  ،الصمت إلى ممارسة لحقه الطبيعي بوصفه إنساناً 

ولا يمكن إجباره على اتباع أي من الحالتين. فقد استقر قضاء النقض على أن سكوت المتهم لا يصح  

كما قضى بأنه من ح  المتهم أن يختار الوقت أو الطريقة   (2).أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده

 
يفسر‌هذا‌‌‌‌ألا.‌أهم‌نتيجة‌تترتب‌على‌حق‌المتهم‌في‌الصمت،‌تتعلق‌بفن‌تكوين‌العقيدة‌الجنائية‌لدى‌المحكمة،‌وتتمثل‌هذه‌النتيجة‌في‌وجوب‌‌1

صمت‌المتهم‌دليلاً‌على‌إدانته.‌علاء‌محمد‌الصاوي‌سلام،‌‌الصمت‌ضد‌مصلحة‌المتهم‌وبعبارة‌أخرى‌لا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تستخلص‌من‌

.‌وفي‌ذلك‌تقول‌محكمة‌النقض‌المصرية‌‌604م،‌ص‌2001حق‌المتهم‌في‌محاكمة‌عادلة‌)دراسة‌مقارنة(،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌

المسئ موجب‌ قيام‌ على‌ دليلاً‌ اتخاذه‌ لا‌يصح‌ السبل‌ بكل‌ نفسه‌ عن‌ الدفاع‌ في‌ المتهم‌ "مسلك‌ جنائي‌مصري‌‌بأن:‌ نقض‌ حقه"،‌ في‌ ولية‌

خر‌بأن:‌"سكوت‌المتهم‌لا‌يصح‌أن‌يتخذ‌قرينة‌على‌‌آ.‌وتقول‌في‌حكم‌‌657،‌ص‌‌133،‌رقم‌‌،‌مجموعة‌أحكام‌النقض03/06/1968

‌.‌337،‌ص‌73،‌رقم‌24،‌مجموعة‌أحكام‌النقض،‌س‌18‌/03/1973ثبوت‌التهمة‌ضده"،‌نقض‌جنائي‌مصري‌
‌.‌337،‌ص‌73،‌رقم‌24،‌مجموعة‌أحكام‌النقض،‌س‌‌1971‌/3/18.‌نقض‌جنائي‌مصري‌2
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  (1)بحقه،بها دفاعه، ولا يصح أن يتخذ من امتناعه عن الإجابة قرينة على ثبوت التهمة    يالتي يبد 

على ح  المتهم في الصمت كأحد أهم الضمانات المخولة    2014وقد نص الدستور المصري لعام  

 . منه 55/3المادة  في

 

 ادس الس المطلب

 الحق في المثول سريعاً أمام جهة قضائية 

 

وقضت بح  المتهم    ،( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية3اءت المادة التاسعة فقرة )ج

المثوذ سريعاً  المحكمة،  في  إلى  الإحالة  إجراءات  أو   أمام جهة قضائية وبسرعة  للموقوف  وبالتالي 

، ومن حقه أن يحاكم خلاذ  ممكنالمعتقل بتهمة جزائية الح  في المثوذ أمام القاضي في أسرع وقت 

وهذا يعني أن الفترة بين اعتقاذ الشخص ومثوله أمام جهة قضائية يجب    ؛ مدة معقولة أو أن يفرج عنه

أمام النيابة العامة يجب أن يتم خلاذ    فمثوذ الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية  ،أن تكون مدة معقولة

ويتعين بالتالي تقديمه للمحاكمة أو إخلاء سبيله، والهدف من    ،ساعات أو أيام وليس أسابيع وأشهر

 (2) .نسان قبل أن تثبت إدانته بحكم نهائي يصدر عن محكمة مختصةالإ  زذل  هو عدم إطالة مدة حج 

( من  9( على المادة )35أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعلي  العام رقم )هذا وقد  

والسياسية على   المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  الذين    أنهالعهد  الأشخاص  يمثل جميع  أن  ينبغي 

 
‌.‌467،‌ص‌90،‌رقم11،‌مجموعة‌أحكام‌النقض،‌س‌1960‌/5/17.‌نقض‌جنائي‌مصري‌1
نسان‌المكلفة‌بمراقبة‌مدى‌مراعاة‌أحكام‌العهد،‌أن‌مدة‌العشرين‌شهر‌التي‌يسمح‌أحد‌القوانين‌الجزائية‌‌اعتبرت‌اللجنة‌المعنية‌بحقوق‌ال‌‌.‌لقد2

،‌وحسن‌صادق‌‌419قضائها‌بين‌اعتقال‌الشخص‌ومثوله‌أمام‌المحكمة،‌مدة‌طويلة‌للغاية.‌محمد‌يوسف‌علوان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌بان

‌.‌5المرصفاوي،‌أصول‌الجراءات‌الجنائية،‌منشأة‌المعارف،‌بالسكندرية،‌ص‌‌
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أما إبطاء  دون  جنائية  بتهم  يحتجزون  أو  مدة  و .  ..قاض    م يعتقلون  الفرد   48أن  لنقل  تكفي  ساعة 

وانتهاك هذا الح  هو أحد الملاحظات التي وردت بح  العديد   ير لجلسة استماع في المحكمة"والتحض

من الملاحظات   15الملاحظة  من الدوذ من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومثاذ ذل  ما جاء  

   ية.غربالمالمملكة الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من 

إحالتهم   بالمتهمين دون  يتم الاحتفاع  أنه كثيراً ما  التطبيقي والعملي يشهد على  الواقع  هذا وإن 

ولا   .من القانون الاساسي المعدذ  (11)، خلافاً لنص المادة  للسلطة المختصة لمحاكمتهم ومعاقبتهم

 نجد دوراً للنيابة العامة في اتخاذ الاجراءات القانونية بح  مرتكبي الانتهاكات. 

 

 الثاني  المبحث

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي

 

يجب على المشرع في كافة النظم الإجرائية الجزائية أن يقر الضمانات الموضوعية التي تتعل   

تي يجب أن تتوافر فيها، وأن يقر كذل  الضمانات الشكلية التي  بطبيعة إجراءات التحقي  والصفات ال

علماً  بالتحقي .  تقوم  التي  بالسلطة  الإ   بأن  ترتبط  مجاذ حقوق  في  المتقدمة  بهذه  الدوذ  تأخذ  نسان 

الجزائية العدالة  أداء  بتنظيم  المتعلقة  الأ   (1) ،الضمانات  ويحسن  الدولية كما  الوثائ   في  بها  خذ 

 المتخصصة. هذا وسوف نتناوذ هذه الضمانات في المطالب التالية: 

 
نفاذ‌القانون‌و‌الهدف‌منها‌هو‌منع‌الجريمة،‌و‌‌.‌ويقصد‌بمصطلح‌العدالة‌الجزائية:‌مجموعة‌الجراءات‌التي‌يختص‌بها‌القائمون‌على‌إ1

ملاحقة‌المجرمين،‌و‌تنظيم‌التقاضي‌و‌إجراءاته‌و‌مقتضيات‌الدفاع‌و‌المحاكمة‌و‌إصدار‌الأحكام،‌أما‌إجراءات‌العدالة‌الجنائية‌:‌جميع‌‌

د‌المحاكمة‌و‌بما‌في‌ذلك‌تسليم‌و‌نقل‌‌عمليات‌الكشف‌عن‌الجريمة،‌و‌إعداد‌الشكوى‌و‌التحقيق‌و‌المقاضاة‌و‌إجراءات‌المحاكمة‌و‌ما‌بع
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 الأول  المطلب

 الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق 

 

وتمحيصها، إ عليها  والمحافظة  وقعت  عن جريمة  الأدلة  جمع  يستهدف  نعلم،  كما  التحقي ،  ن 

أو منع    ،منع هروبهولتحقي  هذه الأهداف تتخذ سلطة التحقي  إجراءات احتياطية ضد المتهم بقصد  

عليه   كالقبض  التحقي ،  سلامة  على  وتفتيشتأثيره  احتياطياً(  )حبسه  توفر  وتوقيفه  يتطلب  مما  ه، 

 .الاستقلاذ والاختصاص والحياد 

يوجب أن تعرض سلطة التحقي  على القضاء جميع الأدلة ولو   الجزائيةوكذل  فإن إقرار العدالة  

كانت في مصلحة المتهم، ومن واجبها كذل  أن تطالب بتطبي  القانون ولو أدى ذل  إلى براءة المتهم،  

 نما الوصوذ إلى الحقيقة وحسن إدارة العدالة. إدانة و ن مهمتها ليست البحث عن تحقي  الإإذ أ

التحقي  التي يوكل إليها المتهم وحرياته هي حسن اختيار سلطة    فإن خير ضمانة لحقوق   ،لذا

يدة والنزاهة، وبأن يكون لديها من  حجراءاته، بحيث يراعى فيها اتصافها بالعدالة والكفاءة والإمباشرة  

 الضمانات ما يكفل استقلالها وتجردها.

شكلت النصوص القانونية المتعلقة بالنيابة العامة في القانون الأساسي، والتي وردت   ،وفلسطينياً 

تحت الباب الخاص بالسلطة القضائية حالة من الغموض والإرباك بخصوص المركز القانوني للنائب  

 
ا‌كانت‌القضية‌قد‌جرى‌التعامل‌معها‌في‌نظام‌العدالة‌الجنائية‌الوطني‌‌إذبغض‌النظر‌عما‌‌‌‌قانوني‌المتبادلالسجناء‌و‌إجراءات‌التعاون‌ال

‌رسمي،‌تنظر:‌الغير‌و‌أيمي،‌أو‌في‌نظام‌العدالة‌العرفي‌أو‌الدولي‌أو‌القل

United nation office of drugs and crime (UNODC): model law on legal aid in criminal justice systems, 

united nations, Vienna,2017, pg.10.‌
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. فقد سمحت تل  -كما سب  ووضحنا في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة-  (1) ،العام وللنيابة العامة

ونتج عن ذل   ،  النصوص، والتي جاءت عامة ومبهمة، في تأويل كل جهة لها على أسس شخصية

فري  يرى بأن النيابة تتبع وزارة العدذ   ؛(2) خلاف حاد بين أركان قطاع العدالة حوذ تب ية النيابة العامة

لحكومة هي التي  والسلطة التنفيذية، ويجد هذا الفري  جانباً من الفقه يسنده في ذل . وبخاصة كون ا

الدولة تمثيل  تتولى  التي  العامة، والأخيرة هي  النيابة  وتنفذها من خلاذ  العقابية  السياسة  في    تحدد 

المقامة عليها أمام المحاكم. وفري  آخر )معظمه من أعضاء النيابة العامة(   المدنية والدستوريةالقضايا  

ويرى    (3)،لقضائية على شاكلة الأردن ومصريرى أن النائب العام والنيابة العامة جزء من السلطة ا

الفري  الأوذ أن هدف الفري  الثاني الرغبة في الاستفادة من الامتيازات والمنافع التي يتمتع بها القضاة،  

 كالرواتب و يرها من الامتيازات، ناهي  عن افتقار هذا الادعاء للنصوص التي تدعمه دستورياً وقانونياً.  

ه    فمن الواضح أن  سبب الخلاف في قراءة وتفسير النصوص القانونية المتعلقة بالنيابة العامة؛ مرد 

حيث لم يجر    (4)،بالأساس عدم وضوح نصوص القانون الأساسي، والتي لم تحدد بوضوح جهة التب ية

 
(،‌والتي‌قررت‌أخذ‌رأي‌مجلس‌القضاء‌‌100الناظمة‌للنيابة‌العامة‌في‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌في‌ثلاث‌مواد؛‌المادة‌)‌.‌وردت‌النصوص1

(‌والتي‌أحالت‌‌108(،‌والتي‌حددت‌آلية‌تعيين‌النائب‌العام.‌المادة‌)‌107انين‌التي‌تتعلق‌بالنيابة‌العامة.‌المادة‌)الأعلى‌بمشروعات‌القو

‌إلى‌القانون‌تنظيم‌شؤون‌النيابة‌العامة‌وتشكيلها.‌
اء‌الأعلى‌عام‌‌.‌وليس‌أدل‌على‌هذا‌القول،‌اختلاف‌الرؤى‌بين‌وزارة‌العدل‌ومجلس‌القض4مرجع‌سابق،‌ص‌‌.‌عائشة‌مصطفى‌أحمد،‌‌2

بتاريخ‌‌2012 الفلسطيني‌ الوزراء‌ مجلس‌ تبناه‌ العدالة‌ قطاع‌ بشأن‌ شامل‌ تصور‌ تضمن‌ اقتراح‌ فثمة‌ العامة،‌ النيابة‌ تبعية‌ حول‌ م‌

رارها‌بموجب‌قرارات‌بقوانين.‌ومن‌بينها‌اقتراح‌بتولي‌‌إقريعية‌الناظمة‌لعمل‌القضاء‌يتم‌‌،‌اقتراح‌بعض‌النصوص‌التش18/09/2012

هام‌واختصاصات‌النائب‌العام.‌يمكن‌الاطلاع‌على‌مذكرة‌المركز‌الفلسطيني‌لاستقلال‌المحاماة‌والقضاء‌"مساواة"،‌الموجهة‌‌وزير‌العدل‌م

للرئيس‌الفلسطيني‌محمود‌عباس‌برفض‌مقترح‌الجمع‌بين‌وظيفة‌النائب‌العام‌ومنصب‌وزير‌العدل‌لدى‌الموقع‌الالكتروني‌لوكالة‌وطن‌‌

‌م.‌26‌/01/2022تاريخ‌الاسترداد‌‌https://www.wattan.net/ar/news/20891.htmlللأنباء،‌على‌الرابط‌الآتي:
م،‌ص‌‌2004،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌1.‌أشرف‌رمضان‌عبد‌الحميد،‌النيابة‌العامة‌ودورها‌في‌المرحلة‌السابقة‌على‌المحاكمة،‌ط‌3

و75 الآتي:‌‌.‌ الرابط‌ على‌ الالكتروني‌ العامة‌ النيابة‌ موقعه‌ العام‌ النائب‌ كلمة‌ في‌ الفلسطينية‌ العامة‌ النيابة‌ تتبناه‌ أيضاً‌ الموقف‌ هذا‌

http://www.pgp.ps/ar/PP/Pages/AttorneyGeneral.aspxم.‌25‌/01‌/2022تاريخ‌الاسترداد‌‌
.‌هذا‌على‌عكس‌مسودات‌مشروع‌الدستور،‌والتي‌حسمت‌موقفها‌من‌تبعية‌النيابة‌العامة‌بالنص‌الصريح‌على‌ذلك،‌مع‌اختلاف‌بين‌المسودة‌‌4

‌‌الأولى‌من‌جهة،‌والمسودات‌اللاحقة‌من‌جهة‌أخرى،‌فالأولى‌اعتبرت‌النيابة‌العامة‌إحدى‌هيئات‌السلطة‌القضائية‌ولم‌تنص‌على‌تبعيتها‌

ة‌على‌تبعية‌النيابة‌العامة‌لوزارة‌العدل‌بعد‌أن‌اعتبرتها‌إحدى‌هيئات‌‌ح(،‌أما‌المسودات‌اللاحقة،‌فنصت‌صرا207لوزارة‌العدل‌)مادة‌‌

من‌الثانية(.‌يمكن‌الاطلاع‌على‌مسودة‌مشروع‌الدستور‌الثالثة‌المنقحة‌مع‌‌‌‌192من‌الثالثة‌المنقحة،‌ومادة‌‌‌‌173السلطة‌القضائية‌)مادة‌‌

عضو‌اللجنة‌الدولية‌الاستشارية‌لدعم‌صياغة‌الدستور‌الفلسطيني‌البرفسور‌ناثان‌براون،‌وكذلك‌الاطلاع‌على‌مسودة‌مشروع‌‌‌‌تعليقات

الدستور‌الأولى،‌وبعض‌الدراسات‌والتقارير‌المتعلقة‌بسير‌العملية‌الدستورية‌في‌فلسطين،‌لدى:‌الموقع‌اللكتروني‌للمركز‌الفلسطيني‌‌

‌.‌‌‌‌‌‌http://www.pcpsr.org/ar/node/276حية‌في‌رام‌الله،‌على‌الرابط‌الآتي:للبحوث‌السياسية‌والمس‌

https://www.wattan.net/ar/news/20891.html
http://www.pgp.ps/ar/PP/Pages/AttorneyGeneral.aspx
http://www.pcpsr.org/ar/node/276
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أثناء إعداد القانون الأساسي مناقشة الأنظمة المختلفة بهذا الشأن، ولم يتم تحديد الأكفأ منها لتحقي   

 مبدأ الدولة المدنية، وسيادة القانون. 

لاحظ في هذا الشأن أن التشريعات الجزائية الإجرائية قد اختلفت هيمن يسند إليه التحقي ، فمنها  وي

من أسندها إلى القضاء )قضاة التحقي ( لما يتمتع به رجاله من حصانة واستقلاذ، أي باتباع مبدأ  

د إليها بمهمة  الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقي ، ومنها من أسندها إلى النيابة العامة بحيث يعه

بالإضافة لسلطتها الأصلية في الاتهام، مع ملاحظة ارتباط   العام(  التحقي   العامة )الادعاء  النيابة 

ية هذه التشريعات تؤكد في بوزير العدذ الذي هو بدوره عضو في السلطة التنفيذية، ر م أن  الب  اً داريإ

جزءقوانين العامة  النيابة  اعتبار  على  القضائي  اً ها  الجهاز  الأوت  ،من  لنفس  الخاصة  خضعها  حكام 

 بالقضاة. 

موقفها   الفصل بين سلطة الاتهام والتحقي وقد بررت التشريعات التي أخذت بالمبدأ الأوذ، وهو  

على اعتبار أن النيابة العامة هي خصم في الدعوى، وأن مصلحة العدالة تتطلب أن يكون التحقي   

لضمانة أساسية من    اً جمع بين سلطتين متعارضتين لا يصح إذ يشكل هدر وأن ال  ،في يد سلطة مستقلة

ضمانات المتهمين في حرياتهم وحقوقهم. أما التشريعات التي أخذت بالمبدأ الثاني، وهو الجمع بين  

إطالة  إلى  يؤدي  السلطتين  بين  الفصل  بمبدأ  الأخذ  أن  في  موقفها  بررت  والتحقي ،  الاتهام  سلطة 

لجزائية من الناحية التطبيقية، مما يتعارض مع مقتضيات الفصل في الدعوى الجزائية  جراءات الدعوى اإ

 على وجه السرعة. 

إن الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقي  أمر ضروري لتحقي  العدالة ف  ،وفي الواقع

تنفيذية، كما  ، بحيث يكون قاضي التحقي  مستقلًا عن السلطة الوهو ما نفتقده في فلسطين  ولضمانها

يكون مستقلًا عن قضاة الحكم، وعن النيابة العامة التي تتولى تحري  الدعوى ومباشرتها لكي تضمن  
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التنفيذية بصفتها   السلطة  القضاء، وهو بطبيعته من وظائ   أمام  العقاب  المجتمع في استيفاء  ح  

قاضي التحقي  باتخاذ كافة    ختص وإعادته إذا ما اختل، بينما ي  ،وصيانته  ،المكلفة بحفظ الأمن العام

 جراءات اللازمة من أجل كش  الحقيقة.الإ

فإن تولي هيئة واحدة مباشرة سلطتي الاتهام والتحق  هيه تهديد كبير لضمانات المتهم التي   ،لذل 

يجب أن تتوفر له في تحقي  فرص إثبات براءته، في حين أن سلطة الاتهام هي التي تحق  معه  

   هو أحد الخصوم لأنه يمثل الاتهام قد يبعده عن الحياد.فكون المحق ،وتخاصمه

رى بأن مبدأ الفصل بين الاتهام والتحقي ، والأخذ بفكرة قاضي التحقي  أمر ضروري لتحقي   نلذا،  

وما يتمتع به من خبرات، هذا  ،العدالة نظراً لما يحققه من ضمانات بسبب استقلاذ القاضي في عمله

إلى جانب أن النيابة تعد خصماً في الدعوى ولو خصماً شكلياً باعتبارها صاحبة الح  في رفع الدعوى، 

القضية دلائل كاهية    لمحاكمة حتى عندما لا تتوافر فيلخصوصاً وأنها تميل  الباً إلى إحالة المتهمين  

امتهم. في حين ينظر  من مساس بحريات المتهمين وكر حالة  ما في هذه الإ  ر محالة،  تبرر هذه الإ

فلا يحيل    ؛وتخصص إلى الأدلة نظرة أكثر موضوعية  ،بما يتوفر له من حياد واستقلاذ  قاضي التحقي 

ومن ح  كل شخص أن    ،من المتهمين إلى المحاكمة إلا من توفرت ضده أدلة تكفي لإجراء محاكمته

 (1).دون أن تتوفر أدلة كاهية تبرر اتخاذ هذا الإجراء ضدهلمحاكمة ليضمن له المجتمع عدم إحالته 

 

 
.‌محمود‌صعابنة،‌"دور‌النيابة‌العامة‌في‌إقامة‌الدعوى‌العمومية‌في‌فلسطين"‌)دراسة‌مقارنة(،‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌رسالة‌الماجستير‌في‌‌1

‌.‌87م‌ص‌2011القانون،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس،‌
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 الثاني  المطلب

 حضور الخصوم أمام سلطة التحقيق )العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي(

 

جراءات التحقي  الابتدائي،  إم في الدعوى الجزائية حضور كافة  ن ح  جميع الخصوم ووكلائهم

إذ من شأن هذه الرقابة أن تدعو إلى الالتزام بأحكام    ،التحقي  في جميع أدوارهنهم من مراقبة  يتمكو 

القانون واحترام حقوق الدفاع، وأن تبعث على اطمئنان جميع الأطراف من سلامة التحقي ، وأن توفر  

 الثقة بأنه قد تم في حيدة مطلقة بعيداً عن شبهة المؤثرات الخارجية. 

جراءاته بغيبة الخصوم  إالتحقي  أو اتخاذ إجراء معين من  إجراء  إلا أنه قد تظهر حالات تجعل  

ولذل  قد يجيز القانون ذل  استثناء من الأصل    ،للكش  عن الحقيقة التي يستهدفها التحقي   اً ضروري

الذي هو حضور الخصوم، مع إيراد ضمانات يجب مراعاتها، ليبقى هذا الإجراء في حدوده الموضوعية 

إجراء  اقتصار ما يتم بغيبة الخصوم على  وضمانا لحقوق الأطراف هيه، وهي  ه  لمصلحة التحقي  ذات

الضرورة لكش     في حالةمن إجراءات التحقي  عندما تبلغ الحاجة إلى اتخاذ ذل  الإجراء    أو أكثر 

الحقيقة، ومنها أيضاً وجوب اطلاع الخصوم على ما تم في  يبتهم من إجراء بمجرد انتهاء الضرورة  

في  يبتهم الإجراء  ذل   اتخاذ  إلى  دعت  الخ  ،التي  وباقي  للمتهم  السماح  كذل   بإبداء  ومنها  صوم 

دة إجرائها إن أمكن )کسماع  ولهم أن يطلبوا إعا  ،جراءات التي تمت في  يبتهمملاحظاتهم على تل  الإ

 الشهود(.  

  إجراءهذا بالإضافة إلى أنه من الأفضل إعطاء المتهم أو الخصوم فرصة مراجعة النيابة في قرار  

التحقي  بسرية، لأن منح الخصم مثل هذا الح  سيقود هيئة التحقي  إلى التأني في إصدار قرار كهذا  
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جراءات التحقي  الابتدائي  وعدم اللجوء إليه في أي وقت دون وجه ح . خصوصاً وأن هناك بعض إ

المتهم في صيانة شإيعتبر   ناحية بح   خصه  جراؤها بسرية على  اية من الخطورة، لمساسها من 

 ة(.نومسكنه، ولعدم إمكان تكرارها في مرحلة المحاكمة من ناحية ثانية )التفتيش والمعاي

 (1) ،هذا مع التأكيد على التزام من يتصلون بالتحقي  أو يحضرونه بحكم وظيفتهم أو مهنتهم بسريته

مصلحة المتهم ذاته، فقد تثبت براءته، وحينئذ تؤدي لحيث أن هذه السرية ضرورية في مرحلة التحقي   

 دبي وكرامته. لتحقي  إلى الإساءة إلى مركزه الأعلانية ا

 

 الثالث  المطلب

 عدم الفصل بين المتهم ومحاميه 

 

ومبدأ ملازمة ، جراءاتهإسلامة  ليراقب ات التحقي  في أن يحضر معه إجراء ح ال محامي المتهمل

محامي المتهم موكله في التحقي  وعدم الفصل بينهما من شأنه أن يمكن المتهم من ممارسة حقوقه 

ه  ئ في الدفاع عن نفسه على وجه أفضل، بأن يبدي المدافع عنه في الوقت المناسب ما يقتضي إبدا

لفرص بين سلطة الاتهام وهيئة الدفاع، من دفوع وطلبات لصالح المتهم، وذل  لتحقي  التكافؤ في ا

براءته. هذا إثبات  البريء من  تمكن  التي  الجوهرية  بالضمانات  الح  ،والأخذ  المتهم     ويكون لوكيل 

 
ر‌بوجه‌عام،‌‌لى‌علاقة‌بين‌شخص‌ومعرفة‌شيء‌أو‌واقعة‌أو‌خبإ‌أن‌يبقى‌في‌الخفاء،‌والسر‌يشير‌‌‌‌.‌ويقصد‌بالسر‌كل‌ما‌هو‌نفي‌أو‌ما‌يجب1

ً‌زلتاوتتضمن‌تلك‌العلاقة‌‌ والتزاماً‌ايجابياً‌ويقتضي‌‌،‌‌ة‌موضوع‌السر‌إلى‌الغيرلك‌المعرفشاء‌تإفسلبياً‌وهو‌التزام‌الشخص‌بعدم‌‌‌‌امين،‌التزاما

‌أن‌يعمل‌هذا‌الشخص‌على‌منع‌الغير‌من‌معرفة‌الشيء‌أو‌الخبير.‌
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لى التحقي  بعد زواذ الضرورة من  جراءات التحقي  التي تجري بغيبة الخصوم والاطلاع عإبحضور  

 . جرائه بغيبة الخصومإ

ساسية لدور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة  من المبادئ الأء في البند الثامن  وقد جا

وكذل  الجم ية العامة للأمم المتحدة،   ،(1990الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين )هافانا عام  

وتسهيلات   اً وأوقات  بأن توفر الحكومات لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرصاً 

تكفي لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة،  

 ظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن ليس تحت سمعهم. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر المو 

 

 الرابع  المطلب

 تدوين إجراءات التحقيق 

 

ن القواعد الأساسية والمهمة ضرورة تسجيل كافة إجراءات التحقي  كتابة بواسطة کاتب مختص،  م

تطلب بحكم  وتدوين التحقي  ي  ،ثبات اءات والاستناد إليها في الإجر ذل  حتى يمكن إثبات تنفيذ تل  الإو 

يلزم إثبات    اللزوم ضرورة توقيع المحق  الذي اتخذت الإجراءات بحضوره وتوقيع الكاتب أيضاً، كما

تمكين  هو  محاضر  الومن  ايات تدوين إجراءات التحقي  الأساسية التي تتخذ في    ،تاريخ اتخاذ الإجراء

 ( 1).الخصوم من الرجوع إليها كدليل عند الحاجة

 
‌.‌123و‌122.‌آمال‌عبد‌الرحيم‌عثمان،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌1
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وأي    ،  بالتحقي  التأكد من تدوين وتوثي  هوية أطراف الدعوى وعلى عضو النيابة العامة المكل      

علاقة بها بشكل سليم كالمتهم، والضحية، والشهود. كذل ، يجب على عضو    ي أشخاص آخرين ذو 

ام  النيابة العامة تدوين وتوثي  الوقائع في محاضر التحقي  بشكل عادذ وكامل وموضوعي، واستخد 

أسلوب ولغة محايدة، وتجنب الآراء والمشاعر الشخصية. كذل ، يجب تدوين الإجراءات وتوثيقها وقت 

 (1).وقوعها

 الخامس  المطلب

 وحرمة حياته الخاصة  إحاطة الجراءات الماسة بحرية المتهم الشخصية

 بالضمانات القانونية 

هو التوفي  بين ح  المجتمع في مجازاة الجاني، وح     جراءات الجزائية عموماً ن  اية قواعد الإإ

لا بد من  المتهم في صيانة حريته وكرامته، وفي تمكينه من الدفاع عن نفسه، ولتحقي  تل  الغاية  

املته على هذا  ومع  ،افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعيوهو  التقيد بشرطين أولهما  

  ى وتعن   ،نسان، فهذه الحقوق هي أثمن ما تحرص عليه البشريةإالمتهم ك احترام حقوق    الأساس. وثانيهما

النصوص الدستورية والعالمية على تسجيله في صلبها، بحيث يجب أن يتمتع بها بشكل مطل ، إلا  

 وذل  لمصلحة إجراءات التحقي  نتعرض لها على التوالي. ،أننا نجد بعض الاستثناءات ترد عليها

 

 

 
ت1 العامة"،‌ والمصلحة‌ الدفاع‌ البطلان‌لأنها‌تمس‌حقوق‌ التدوين‌ تتطلب‌ التي‌ النصوص‌ اتباع‌ "يترتب‌على‌عدم‌ أردني‌رقم‌‌.‌ مييز‌جزاء‌

‌.‌317م،‌ص‌1962،‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌سنة‌‌139‌/62
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 (1)(رحضاالأولًا: القبض )الضبط و 

لاتخاذ إجراء من  وهو تقييد حرية الشخص أو التعرض له بإمساكه وحجزه، ولو لفترة يسيرة تمهيداً 

التحقي   القضائية بمناسبة تخويلهم    تملكه أصلاً   إجراءات  للضابطة  استثناءً  التحقي ، ويخوذ  سلطة 

 اتخاذ بعض إجراءات التحقي  في حالات يحددها القانون.

لذا لا يجوز اتخاذه إلا إذا كان هناك ما يبرر ذل . وفي    ؛فالقبض ينطوي على حجز لحرية المتهم

ت في هذا الشأن إلا ما كان إجراءً لا  نى  مفاهيم حقوق المتهم في حريته الفردية لا يقبل من المبررا

عنه لتحقي  الغرض من التحقي ، وهو الكش  عن الحقيقة بشأن جريمة ارتكبت والتعرف على مرتكبها  

ومسؤوليته عنها وإنجاز المهمة التي يضطلع بها التحقي  بإحالة المتهم على المحكمة بعد توافر دلائل 

 کاهية على اتهامه.

خوذ ي  ألاهذه الحرية التي يجب  فإن  بحريته الشخصية،    ض على المتهم مساساً في القب  هوحيث أن

 . لسلطة التحقي  أو المحكمةمن حيث الأساس ح  تقييدها أو المساس بها إلا 

إنما هو وسيلة لإحضار المتهم أمام سلطة التحقي ،    ،وحيث أن القبض  ير مقصود بحد ذاته

نه يجب على رجاذ الضبط القضائي أن تسمع فوراً أقواذ المتهم  إحضار، فينتهي الغرض منه بهذا الإ

 (2) .وإذا لم يأت بما يبرئه ترسله فوراً إلى النيابة العامة المختصة ،المضبوط

 
‌.‌وهو‌أمر‌يصدر‌إلى‌أعضاء‌الضبط‌القضائي‌وأفراد‌الشرطة‌بالقبض‌على‌المتهم‌لاستجوابه‌وسماع‌أقواله‌من‌التهمة‌المنسوبة‌إليه.‌1
على‌أن‌المشرع‌في‌كل‌دولة‌يجب‌أن‌يوضح‌أسباب‌‌‌‌2198نسان‌في‌أيلول‌عام‌‌درة‌عن‌لجنة‌فرعية‌للجنة‌حقوق‌ال.‌أكدت‌توصية‌صا‌2

ساعة‌‌‌‌48قافه،‌وطبيب‌بعد‌‌إيساعة‌من‌‌‌‌‌‌4اعتقال‌الأفراد‌وضرورة‌توصيل‌أسباب‌الاعتقال‌إلى‌المتهم‌خطيا‌وأن‌يزور‌المتهم‌محام‌خلال

‌.‌39من‌الاعتقال.‌غسان‌الجندي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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( 3لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة التاسعة فقرة )  هذا وفقاً 

أو أي موظ  آخر    ،أمام القاضي  اً من أنه يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فور 

بعها  مخوذ قانوناً ممارسة صلاحيات قضائية. ومن روح هذا النص الدولي نستنتج بعض القواعد التي تت 

 ا إذا لم يتم تنفيذه   حضارمذكرة الإالنص على سقوط    فمنها مثلاً   ؛الجزائيةبعض الدوذ في تشريعاتها  

وكذل  النص على عدم جواز اتخاذ إجراء القبض في حالة    ،()ثلاثة أشهر مثلاً ة  خلاذ مدة محدد 

عد تقديم الشكوى أو  الجرائم التي يتوق  تحري  الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى أو طلب، إلا ب

 الطلب. 

هذا ويجب أن تحرص التشريعات الجزائية الإجرائية على توفير ضمانات للمقبوض عليه، منها  

أو حجزه أو حبسه في  ير الأماكن    اً وجوب معاملته بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه بدنيا أو معنوي

،  أو معنوياً   اً وأن يهدر كل قوذ يثبت أنه صدر عن المتهم تحت وطأة إيذائه بدني  ،الخاضعة للقوانين

ويله ح  الاتصاذ بمن  خوكذل  النص على وجوب إبلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض عليه وت

يرى إبلا ه بما وقع له أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب على التشريعات العقابية  

بذل  في  ير   السلطة المختصةص على معاقبة من يقبض على أي شخص بدون أمر من  أن تن

ووجوب النص على عقوبات شديدة لجرائم القبض على الأشخاص بدون   ،الأحواذ المصرح بها قانوناً 

 .نسانعلان العالمي لحقوق الإ المادة الثامنة من الإ  هأكدتوهذا ما  (1)،وجه ح 

 

 

 
من‌الشخصي‌الوارد‌في‌كتاب‌حقوق‌الانسان،‌المجلد‌الثالث،‌دار‌العلم‌للملايين،‌القاهرة،‌‌.‌محمد‌سعيد‌نمور،‌الضمانات‌الجزائية‌للحق‌في‌الأ1

‌.‌322-317،‌ص‌1989
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 الاستجواب/ المواجهة بالأدلةثانياً: 

إن استجواب المتهم هو أخطر إجراءات التحقي  الابتدائي التي تستهدف جمع الأدلة، وهو يتحصل  

هيما تجمع قبله من الأدلة والشبهات التي أسفرت عنها ومطالبته بالرد عليها    في مناقشة المتهم تفصيلاً 

ويؤخذ بهذا الاعتراف    ،وخطورته تنصب في أنه قد يؤدي إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة  ،وتفسيرها

قي   عليه، مما دعا أ لب التشريعات الجزائية الإجرائية إلى قصر استجواب المتهم على سلطة التح  دليلاً 

 دون إجازته لأعضاء الضبط القضائي إلا في حالات الضرورة. 

بالتحق  من شخصية  إف  ،وبناء عليه التحقي   تلزم سلطة  أن  الجزائية  التشريعات  يجب على  نه 

لى الفحص الطبي، وبإحاطته علماً بالوقائع والتهمة أو التهم المنسوبة إليه، وكذل  بعرضه ع  ،المتهم

ذا كان المتهم  إن له الح  في اختيار محام والاستعانة به، وبوجوب الاستعانة بمترجم  أوأيضاً بتنبيهه  

ن يتم كل ذل  قبل  أعلى    مترجم اليمين القانوني، وأن يحل  الوكيل النيابةلا يتكلم اللغة التي يتكلم بها  

دولي للحقوق  من العهد ال  14وهذا في مجمله قد أكدت عليه المادة    ،إجراء الاستجواب ضمانة للمتهم

 المدنية والسياسية.

ويحظر على سلطة التحقي  استعماذ أية وسيلة  ير مشروعة للتأثير على المتهم للحصوذ    ،هذا

 راء أو الوعد أو الوعيد أو التأثير النفسي  عاملته أو تهديده بالإيذاء أو الإعلى إقراره، سواء بإساءة م

 . أو استعماذ المخدرات أو المسكرات أو العقاقير

  ، ويجب أن تثبت الأقواذ التي يبديها المتهم أثناء استجوابه في محضر يتولى تحريره کاتب التحقي  

بالإضافة إلى وجوب    ،وأن تتلى تل  الأقواذ على المتهم ويوقع عليها كما يوقع عليها المحق  والكاتب 

ومثل هذه القواعد   ،ليهاشياء المضبوطة ومواجهة المتهم بها أثناء استجوابه واثبات ملاحظاته عفض الأ
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أصبحت من المبادئ العامة في القانون، وقد أخذت بها الأمم المتمدنة كافة، فهي ملزمة دون نص 

 خاص عليها. 

 

 ثالثاً: التوقيف )الحبس الاحتياطي( 

المتهم،   بحرية  مساس  من  عليه  ينطوي  لما  الابتدائي  التحقي   إجراءات  أخطر  من  إجراء  وهو 

مقرر من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي، وإفتئات على  وتناقض مع ما هو  

 حقه الطبيعي في أن ينعم بحريته حتى صدور هذا الحكم.

بيد أن المصلحة العامة في الدعوى الجزائية قد تتطلب المساس بهذه الحرية بحبس المتهم احتياطياً  

تح  ضماناً  المتهم  ليكون  الابتدائي  التحقي   في  لسلامة  يؤثر  لا  وحتى  التحقي ،  جهات  تصرف  ت 

هذا بالإضافة إلى أنه يحق  مصلحة للمتهم    ،مجرياته أو يعبث بأدلة الإثبات أو يؤثر على الشهود 

أو أهله المجني عليه  انتقام  بذل  من احتماذ  الجريمة، ويؤمنه  يبعده عن مكان ارتكاب  إذ    ؛ نفسه، 

 وبالتالي يحق  مصلحة اجتماعية أكيدة. 

الحبس الاحتياطي هو إجراء شاذ، هيه التوقيف أو  أن هذه المبررات لا تغير من حقيقة أن  على  

 (1) .مساس خطير بحرية الأفراد، وأن اتخاذه يجب ألا يكون إلا إذا وجدت ضرورة تقتضي ذل 

نسان والدساتير والتشريعات الجزائية قد حرصت على وضع كافة المواثي  الدولية لحقوق الإ  إذ نجد 

الضمانات الكفيلة بحماية المتهم من إساءة استخدام هذا الإجراء، ووضع الضوابط التي تكفل حصر  

 نطاقه في أضي  الحدود.

 
الخوف‌‌‌‌-.‌يتخذ‌عادة‌هذا‌الجراء‌للمساعدة‌في‌الكشف‌عن‌الحقيقة‌وتحقيق‌العدالة‌ولاتخاذه‌يجب‌أن‌تتوافر‌ظروف‌أو‌حالات‌محددة‌هي‌‌1

‌خفاء‌معالم‌الجريمة،‌منع‌ارتكاب‌جريمة‌أخرى.‌إعلى‌الشهود،‌منع‌‌خوف‌من‌التأثير‌من‌هرب‌المتهم،‌ال
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  بالإضافة نسان كذل  المادة التاسعة منه  الإعلان العالمي لحقوق الإ  وهذا ما أكدته المادة الثانية من

 2/ 14والمادة    9د عالجت هذا الإجراء المادة  . وقمن الإعلانالمادة الحادية عشرة  لفقرة الأولى من  ل

 . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

بحيث يقتصر تطبيقه على بعض    ،نجد أنه من الضروري الحد من تطبي  هذا الإجراء  ،وعليه

ة  الجرائم وفي أضي  الحدود، وبحيث لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وحالة عدم إمكاني 

ه الضمانة  تحقي  ما يرمي إليه المحق  من خلاذ الوسائل الأخرى المتاحة أمامه، حيث أكدت على هذ 

فنصت على أنه يجب تجنب اللجوء إلى ، 1970لعام  التوصية السابعة من توصيات مؤتمر هامبورغ

ى من  ويجب تقليصه قدر المستطاع إلى الحد الأدن  ،القبض والتوقيف الاحتياطي إلا حين الضرورة

 (1). لأقصر مدة ممكنةو القضايا 

  

 
نسان،‌المجلد‌الثالث،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌دني،‌في‌كتاب‌حقوق‌النسان‌في‌القانون‌الأرن‌صالح،‌التوقيف‌المؤقت‌وحقوق‌ال‌.‌نائل‌عبد‌الرحم1

323‌‌.‌
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 رابعاً: التفتيش

حقاً  القانون  عليه،    يقر  الاطلاع  من  الغير  ومنع  ما،  بسرية شيء  يحتفظ  أن  في  لكل شخص 

شياء التي يعتبرها القانون محلا للأسرار الفردية، ويحمي ح  صاحبها في منع الغير من الاطلاع  والأ

نسان، ومسكنه، ورسائله، ومن هنا جاءت تعابير حرمة الشخص جسم الإيها إلا بإذنه ورضائه هي،  عل

 وحرمة المسكن وحرمة الرسائل.

وكذل  تضمن  ،  في المادة الثانية عشرةنسان هذه الحرمات  علان العالمي لحقوق الإ وقد تضمن الإ 

سوف    ،وعليه،  منه   17في المادة    الحكمالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثل هذا  

للبحث عما يفيد   نتناوذ التفتيش في إطار معناه القانوني، وهو الاطلاع على محل له حرمة خاصة

 : التحقي ، أي بالتعرض لأشكاله أو أنواعه على التوالي

 أ( تفتيش الشخص: 

ه بمعرفتها  يجهت كافة التشريعات إلى تخويل سلطة تفتيش شخص المتهم لسلطة التحقي ، تجر ات

أو تنتدب أحد رجاذ الضابطة القضائية لإجرائه، فلا يجوز ممارسته في ظل نظام يحترم حقوق الإنسان  

فلا يشرع بإجرائه إلا    ،نسان. وعليهحصانة الإ   أنه إجراء خطير يمسإذ    ؛إلا من قبل السلطة القضائية 

يفيد في كش  الحقيقة في شأن    إذا قامت في جميع الأحواذ دلائل كاهية على أن المتهم يخفي شيئاً 

التحقي  فيها ، وأن يكون الغرض منه هو  اً محدد   اً ويجب أن يكون محله معين  ،الجريمة التي يجري 

كز ضمانات المتهم  و لصالحه وتتر سواء أكانت ضد المتهم أ، التحري عن أدلة تفيد في كش  الحقيقة

وقد أجمعت التشريعات على   ،بطاذ ما يسفر عنه من أدلة إذا ما اتضح بطلانه. هذاإفي التفتيش في  

أنه كلما جاز القبض على إنسان جاز تفتيشه، وتخويل هذا التفتيش لمن يمل  القبض عليه قانوناً،  
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لتفتيش الوقائي لتجريد المقبوض عليه مما قد وهنا يجب القوذ بأن هذا الجواز يجب أن يقتصر على ا

 يكون يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى يستعين بها على الإفلات من القبض عليه.

 ب( تفتيش المسكن 

المتهمين بارتكاب   تفتيش منازذ  التحقي  ح   الجزائية على تخويل سلطة  التشريعات  اتفقت  لقد 

ية إجراء هذا التفتيش في حالات التلبس بجناية أو  جناية أو جنحة، وأجازت لرجاذ الضابطة القضائ 

مجرد الشبهات أو لغير سلطة لجنحة. وهنا يجب القوذ بأن إباحة التفتيش هذا، أي تفتيش المساكن،  

التحقي  أمر  ير مقبوذ ويتنافى مع قاعدة حماية حرمة المسكن ولعل من أهم الضمانات التي توفرها  

المساك تفتيش  مجاذ  في  بحضور  التشريعات  التفتيش  يجري  أن  من ضرورة  بعضها  استلزمه  ما  ن 

وكذل  تحديد مواعيد لإجراء هذا التفتيش بحيث   ،صاحب البيت أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين

 إلا في حالات التلبس بالجريمة أو حالات الاستعجاذ والضرورة.   يمنع إجراؤه ليلاً 

 شياء ج( ضبط الأ

الغاية المستهدفة من إجراء تفتيش الأشخاص أو المساكن في الحالات التي  شياء هو  إن ضبط الأ

ومن قبيل ما يجري ضبطه الأشياء أو الأوراق أو الأسلحة التي    ،يبيح فيها القانون إجراء هذا التفتيش

تتعل  بالجريمة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وكل ما يفيد في كش  

ولها القانون إجراء التفتيش أو من ندب من قبلها لإجرائه  خويناط هذا الإجراء بالسلطة التي    ؛الحقيقة

من أعضاء الضبط القضائي. بيد أن هناك مضبوطات يجب إضفاء نوع من الحماية الخاصة عليها  

و ما قد تحتوي عليه من معلومات ألما ينطوي عليه ضبطها من مساس بحرمة الحياة الخاصة، نظراً ل

سرار تتص  بالخصوصية، ومن قبيل ذل  المراسلات البريدية والبرقيات وتسجيل المحادثات التليفونية  أ

ولذا يفضل اشتراط حصوذ النيابة العامة، وهي سلطة التحقي  الأصلية، مقدماً   ،والأحاديث الشخصية
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ه يحددها القاضي  على أن يكون هذا القرار أو الأمر لمدة محدد المختص  قاضي  العلى قرار مسبب من  

نفسه مقدماً، وعلى أن يكون اطلاع النيابة على تل  المضبوطات بحضور المتهم أو الحائز لها أو  

  (1).المرسلة إليه

نبين بأن على عضو النيابة العامة أثناء قيامه بالتحقي  التحلي بالعدالة، وإبداء الاحترام    ،وختاماً 

الأساسي   القانون  في  المكفولة  والحريات  الحقوق  ومراعاة  بالدعوى،  العلاقة  ذوي  الأطراف  لكافة 

ل أو التمييز  الفلسطيني، بما في ذل  مبدأ المساواة للكافة أمام القانون، وعدم منح أفضلية في التعام

سي   لا  بالدعوى،  علاقة  ذو  آخر  شخص  أي  أو  الشهود  أو  الضحايا  أو  المتهم  ضد   أو  ما  لصالح 

لأصل القومي أو العرقي، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الأحزاب لالاعتبارات المستندة  

علي ويتوجب  أخرى.  حالة  أية  أو  المعتقدات،  أو  الأنشطة،  أو  بطريقة  السياسية،  التحقي   إجراء  ه 

وتجنب ما قد يجعله عرضة للتأثر    ،وعليه أيضاً البقاء على الحياد ،  موضوعية ونزيهة ودون تحيز

أو أي أشخاص   ،أو الشهود   ،أو الضحايا  ،أو المتهم  ،بآرائه الشخصية أو مشاعره بخصوص الدعوى 

تحقي  في الدعاوى التي قد كذل ، على عضو النيابة العامة تجنب ال  .علاقة بالدعوى   ي آخرين ذو 

يكون له فيها مصلحة شخصية أو التي قد ينتج عنها تناقض في المصالح بسبب علاقته بأحد أطراف  

الدعوى، كالدعاوى التي يكون فيها المتهم أو الضحية أو الشهود من أحد أفراد العائلة أو صدي  أو  

 اليين. زميل حالي أو ساب ، أو صدي  ساب  لأحد أفراد العائلة الح

‌  

 
‌.‌159-154.‌حسين‌جميل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌1
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 الخاتمة:
 

تبيان دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان وحرياته قبل المحاكمة  حاولنا في هذه الدراسة  

بما ينسجم مع المبادئ الأخلاقية، ويضمن احترام حقوق المتهم وكرامته الإنسانية، س ياً لتشديد الرقابة  

القضائي، وتعزيز مفهوم حقوق   العامة ومأموري على مأموري الضبط  النيابة  الإنسان لدى أعضاء 

. ولئن كانت خاتمة هذه الدراسة هي إبراز لأهـم  الضبط القضائي، و رس هذه المفاهيم في نفوسهم

إليها، وبيان لأهم المقترحات التي يمكـن التوصـية بهـا، فقـد توصلت في هذه  التـي توصلت  النتـائج 

 ت والتي يمكن إجماذ أهمها هيما يأتي: الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيا

 النتائج:

الضمانات الكفيلة بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المعدذ  نصوص القانون الأساسي    أوجدت  -

ولا يوجد تواف  ما بين القانون الأساسي    ،الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 .والقوانين العادية في ضمان الحقوق والحريات 

بين المتوازن  الفصل  غياب  و   ،ورقابته على السلطة التنفيذية وأجهزتها  غياب المجلس التشريعي -

استقلاذ الانقسام السياسي القائم بين شقي الوطن، وعدم  واقع  و   .ومبدأ سيادة القانون   السلطات 

النيابة العامة والقضاء بنتيجة تدخلات السلطة التنفيذية في التطبي  العملي كان سبباً مباشراً  

 .في تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

القيام   - للنيابة  كفلت  الأساسي،  القانون  في  العامة  والنيابة  العام  بالنائب  المتعلقة  النصوص 

ة الدعاوى الجزائية بالصورة التي تتف  مع مبدأ سيادة القانون وحماية  بواجبها في تحري  ومباشر 

ولكن التطبي  العملي مثير للجدذ بشأن صحة تطبي  النيابة العامة لهذه    ،الحقوق والحريات 
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النصوص أو القيام بالدور المنوط بها، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تعيين النائب العام وأعضاء  

 بل رئيس السلطة التنفيذية تساهم في الانتقاص من استقلالهم. النيابة العامة من ق

لا تحق  نتيجة تحقيقات النيابة العامة أو دائرة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام سبل   -

والتعويض  المنته   ومساءلة  الانتهاك  رفع  القائم على  الفعاذ  بما    العادذ  الإنصاف  لاحقاً، 

 الأساسي المعدذ.( من القانون 32يخال  نص المادة )

الأجهزة الأمنية والنيابة لا تراعي ضمانات المحاكمة العادلة خلاذ إجراءات الاستدلاذ والتحقي    -

والنيابة تقوم بشرعنة ذل  بنظر العديد من المحامين    ،في القضايا ذات البعد السياسي والأمني

 والمراقبين لأداء مؤسسات قطاع العدالة.

مجالات حقوق الإنسان والنيابة العامة بحاجة إلى مراجعة    نصوص التشريعات الحالية في -

 مستمرة لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الممارسة العملية. 

 التوصيات:

خل  نظام يقوم على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وإشراك أكثر من سلطة في تعيين   -

 عناصر الكفاءة والحياد والنزاهة. النائب العام لضمان تحق   

السعي لخل  نيابة عامة مقيدة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وليس حقوق وحريات مقيدة بالنيابة   -

العامة وسياساتها المنسجمة وتوجهات السلطة التنفيذية بنظر العديد من المحامين والمراقبين  

 العدالة.قطاع لأداء مؤسسات 

لمبدأ الاستقلاذ والحياد لتكون النيابة العامة قادرة    لعامة تحقيقاً إعادة تأهيل أعضاء النيابة ا -

  ، لمبدأ سيادة القانون   السلطة التنفيذية وأجهزتها على ممارسة دور فاعل في الرقابة على انتهاك  

 أو تعديها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
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النيابة العامةالفعاذ    صافتالان  سبلالسعي لتحقي    - والمحاكم في حاذ كان هناك    من قبل 

 ادعاء بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية. 

استقباذ ومعالجة شكاوى الجمهور المتعلقة بالنيابة العامة، أو الموظفين الخاضعين لإشرافها   -

 ومأموري الضبط القضائي ومتابعتها ومساءلة مرتكبيها وإعلان نتائج التحقي  فيها. 

حقوق الإنسان في عمل الدوائر والوحدات الداخلية في النيابة  العمل دون إبطاء على دمج   -

 العامة وجهات الضبط القضائي، وفي مراف  الاحتجاز، ومراكز الإيواء، ومراكز التأهيل.

تلبية ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين، مع بذذ جهد خاص لضمان محاكمات  -

 .عادلة للفئات الض يفة أو المهمشة

وتح - العقابية  مواءمة  التشريعات  بخصوص والاجرائية  ديث  الدولية  فلسطين  التزامات  حسب 

 حقوق الإنسان.  

مأمورو الضبط القضائي بحاجة لرفع قدراتهم وتطويرهم أدائهم المهني المتعل  بحقوق الإنسان،   -

من  يخضعوا لإشراف جدي  وأن  الإنسان.  بحقوق  يتعل   هيما  الفضلى،  الممارسات  وتبادذ 

 م وأعضاء النيابة العامة.النائب العا

يجب النص صراحة على التعويض الفعاذ عن الأضرار التي قد تلح  بمن تم توقيفه بناء   -

الأساسي القانون  أحكام  مع  انسجاماً  جائر،  توقيف  قرار  دائرة  المعدذ  على  قيام  . وضرورة 

التفتيش القضائي بعملها بالتفتيش على القضاة والنيابة العامة بشأن طلبات وقرارات التوقيف  

 وتمديد التوقيف التي تنته  ضمانات المحاكمة العادلة.  

واختصاصاتها وف  أحكام    لهاالإسراعُ في تشكيل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، ومباشرةُ عم -

    التعذيب. بشأن الهيئةِّ الوطنيةِّ لمناهضة 2022( لسنة 25القرار بقانون رقم ) 
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 قائمة المصادر والمراجع 

  

o :أولًا: المصادر 

 الاتفاقيات الدولية: ‌.أ

أو   - اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  من ضروب  و يره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 

 (. 01/04/2014الانضمام:  المهينة، )تاريخ

 الاعلان العالمي لحقوق الانسان.  -

 (.2017/ 12/ 06البروتوكوذ الملح  باتفاقية مناهضة التعذيب، )تاريخ الانضمام:   -

الانضمام   - )تاريخ  والثقاهية،  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

:01 /04 /2014.) 

 (.2014/ 01/04المدنية والسياسية، )تاريخ الانضمام:العهد الدولي الخاص بالحقوق  -

 التشريعات الفلسطينية:‌.ب 

- ( رقم  الجزائية  الاجراءات  لسنة  3قانون  العدد  2001(  الفلسطينية:  )الوقائع  بتاريخ  38.   ،

 (.94، ص 2001/ 09/ 05

العدد   - الفلسطينية:  )الوقائع  المعدذ.  الفلسطيني  الأساسي  بتاريخ    2القانون  ممتاز، 

 (. 5، ص 2003/ 03/ 19

- ( رقم  القضائية  السلطة  لسنة  1قانون  العدد  2002(  الفلسطينية:  )الوقائع  بتاريخ  40.   ،

 (. 9، ص 2002/ 05/ 18
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 التشريعات المصرية:‌.ج

للعام   - المصري  العدد  2014الدستور  الرسمية:  )الجريدة  بتاريخ    3.  )أ(،  مكرر 

18 /01 /2014.) 

- ( رقم  الجنائية  الاجراءات  لسنة  150قانون  العدد  1950(  الرسمية:  )الجريدة  بتاريخ  90.   ،

15 /10 /1951.) 

o :المراجع 

 المراجع والكتب العامة: .1

 . 2002، القاهرة، 2أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط  -

، القاهرة، دار النهضة العربية، 7أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط   -

1993. 

ادوار  الي الذهبي، دور النيابة العامة في تنظيم العدالة القضائية، مجموعة بحوث قانونية،  -

 . 1978، دار النهضة العربية القاهرة. 1ط 

 .1982حسن صادق المرصفاوي، أصوذ الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،   -

والدراسات العربية، قسم البحوث   حسين جميل، حقوق الانسان والقانون الجنائي، معهد البحوث  -

 . 1972والدراسات القانونية والشريعة، القاهرة، 

عادذ عبد البديع آدم حسين، قاعدة مشروعية الدليل الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة  -

 . 2014الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دار النهضة رحان، الاتفاقية الأوروبية  سعبد العزيز   -

 . 1966العربية، القاهرة، 
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 ازي حسن، حقوق الانسان في القانون الوضعي والاسلامي مع التعرض للتشريعات القطرية،  -

 .1983، مطابع العهد، الدوحة، 1ط 

كمات الجزائية  ت، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحايبمبارك عبد العزيز النو  -

 .1998الكويتي، الكويت، جامعة الكويت، 

 .1990، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط   -

العربية   - القانونية  النظم  في  الجنائية  الاجراءات  وزير،  العظيم  وعبد  بسيوني  شريف  محمود 

 . 1991بيروت، ، دار العلم للملايين،  1وحماية حقوق الانسان، ط  

ط   - الجنائية،  الإجراءات  قانون  شرح  مصطفى،  محمود  النهضة  12محمود  دار  القاهرة،   ،

 . 1988العربية، 

 المراجع والكتب المتخصصة: .2

قضائية،   - تطبيقات  فلسطين:  في  العامة  والحريات  للحقوق  القضائية  الحماية  الأشقر،  أحمد 

 . 2013الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: رام الل، 

الفلسطيني   - المركز  والتنفيذية،  القضائية  بالسلطتين  العامة  النيابة  علاقة  الدمنهوري،  أحمد 

 .2004المحاماة والقضاء، رام الل،   لاستقلاذ

أحمد براك: ضمانات المتهم في مرحلة التحقي  الابتدائي )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة بين   -

أصوذ المحاكمات الجزائية الأردني   وقانون   2001نة  ( لس3)  الفلسطيني رقمقانون الإجراءات  

(، بحث منشور على موقع الأستاذ الدكتور أحمد براك، رام الل، بدون  1961( لسنة  9رقم )

الآتي:   الرابط  على  نشر،  تاريخ 

http://www.ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1056. 
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سان في الإجراءات الجنائية، طبعة معدلة، أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإن  -

 .1995القاهرة، دار النهضة العربية، 

أسامة عبد الل قايد، حقوق وضمانات المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ، دراسة مقارنة، دار  -

 . 1989النهضة العربية، القاهرة،  

،  1المحاكمة، ط    أشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على -

 .2004دار النهضة العربية، القاهرة، 

آماذ عبد الرحيم عثمان، الاشراف القضائي على التحقي ، كتاب الآفاق الحديثة في تنظيم   -

 . 1971العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

دلالات، كتاب الآفاق الحديثة  سامي صادق الملا، حماية حقوق الانسان أثناء مرحلة جمع الاست -

 . 1971في تنظيم العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة،  

، القاهرة، دار النهضة  1سعد حماد القائلي، ح  المتهم في الاستعانة بمحام، دراسة مقارنة، ط   -

 . 2005العربية، 

، بحث منشور 2004لفلسطيني، حزيران  عائشة مصطفى أحمد، عملية الإصلاح القضائي ا -

الالكتروني:   الموقع  على 

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/books/2004/aicheahmad.pdf    ،

 . 2022/ 01/ 03تاريخ الاسترداد: 
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Summary 

The Public Prosecution is one of the pillars of a state's justice system and the clarity 

of its relations with other authorities, in particular the executive and judicial authorities. It 

maintains the stability of this system and prevents any overlap or conflict of powers and 

responsibilities. The Public Prosecution plays a crucial role in any criminal justice system, 

and it guarantees the representation of the public interest in criminal cases, as the 

responsibility of the Public Prosecution is not limited to representing the interests of the 

victim, but rather includes the interests of society as a whole. It is also responsible for 

upholding the rule of law and ensuring justice and protecting rights and freedoms. 

    This study examines the role of the Public Prosecution in protecting rights and freedoms 

before the trial stage and within the framework of the evaluation and scrutiny process. The 

introductory chapter of this study addresses the relationship of the Public Prosecution with 

the executive and judicial authorities. The first topic examined the relationship of the 

Public Prosecution with the judicial authority, while the second topic of the introductory 

chapter was devoted to clarifying the relationship of the Public Prosecution with the 

executive authority. Furthermore, the study will also tackle the role of the Public 

Prosecution in the stage of collecting evidence between the law and reality, in two sections: 

the rights of the suspect in the evidence collection stage (the first topic), and the guarantees 

of the suspect in the evidence collection stage (second topic). The second chapter dealt 

with the guarantees of the accused in the preliminary investigation and the role of the Public 

Prosecution in protecting rights, in two sections: the rights of the accused in the preliminary 

investigation stage (first topic) and the guarantees of the accused in the preliminary 

investigation stage (second topic).  
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     This study concludes with results, the most important of which is that the statutes of the 

amended Palestinian Basic Law of 2003 do establish the guarantees needed to ensure 

compliance with international conventions and treaties on human rights and fundamental 

freedoms, and the lack of compatibility between the Basic Law and ordinary laws in 

guaranteeing rights and freedoms, as current texts of law in the areas of human rights and 

the Public Prosecution need to be constantly reviewed to enhance its role in protecting 

human rights and fundamental freedoms. Moreover, the absence of separation of powers 

and the lack of independence of the Public Prosecution and the judiciary in practice was a 

direct reason for the promotion of violations of human rights and fundamental freedoms, 

as the results of investigations by the Public Prosecution or the Human Rights Department 

do not achieve justice through lifting the violation and holding the violator accountable and 

compensation. The prosecution and the judicial officer working under its supervision do 

not observe fair trial guarantees during investigation and evidence collecting procedures in 

cases with a political or security dimensions, and even in some cases the prosecution 

legitimizes this. 

    Instead of researching the role of the Public Prosecution in protecting rights and 

freedoms before the trial stage, the importance of the study lies in considering the Public 

Prosecution as a tool for serious objective research for evidence of truth, proper application 

of the law, respect and protection of human rights and fundamental freedoms, and the 

guarantees it requires under international covenants and the amended Palestinian Basic 

Law of 2003 compared to the original role played by the Public Prosecution as an indicting 

and investigation body. This study comes in the context of a number of violations of rights 

and freedoms committed by some law enforcement agencies and individuals corresponding 

to the serious and continuous decline in the role of the Public Prosecution in maintaining 
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the protection and holding the perpetrators accountable for those violations and crimes 

described in the amended Palestinian Basic Law of 2003 and the Palestinian legislation. 

     Accordingly, the descriptive analytical approach was used. As it dealt with the legal 

texts in the Palestinian legislation and described them accurately and analyzed its 

provisions related to the subject of the study in the light of international conventions and 

standards and analyzed the reality of the Palestinian practice related to the role of the Public 

Prosecution and its impact on public rights and freedoms in the pre-trial stage. 

Additionally, the comparative approach was used with the aim of analyzing the weaknesses 

or shortages in the Palestinian law and addressing the problem of the study, in an effort to 

present and analyze the findings and recommendations at the conclusion of its chapters. 

 


